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تقرير الأمين العام عن المحاكم المتخصصة لمكافحـة القرصـنة في الـصومال                 
  ودول أخرى في المنطقة

    
  مقدمة  -أولا   

المـؤرخ  ) ٢٠١١ (٢٠١٥ مـن قـرار مجلـس الأمـن          ١٦هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة        - ١
ــشرين الأول٢٤ ــوبر / تـ ــبيل    ٢٠١١أكتـ ــره، علـــى سـ ــلة نظـ ــه المجلـــس مواصـ ــرر فيـ ، الـــذي قـ

ــت ــرى      الاسـ ــصومال ودول أخـ ــنة في الـ ــة القرصـ ــصة لمكافحـ ــاكم متخصـ ــشاء محـ عجال، في إنـ
وطلـب المجلـس إلى الأمـين العـام     . أو دعم قوي من المجتمـع الـدولي  /المنطقة، بمشاركة قوية و  في

أن يواصــل، بالتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة وبرنــامج الأمــم     
ــشاو  ــائي، الت ــشاء محــاكم     المتحــدة الإنم ــديها اســتعداد لإن ــتي ل ــة ال ــصومال ودول المنطق ر مــع ال

لمكافحة القرصنة، بـشأن نـوع المـساعدة الدوليـة المطلوبـة، بمـا في ذلـك تـوفير مـوظفين دولـيين                       
للمساعدة في تشغيل هذه المحاكم؛ والترتيبات الإجرائية اللازمة لنقل القراصنة المقبـوض علـيهم    

قـدرة المتوقعـة لهـذه المحـاكم مـن حيـث عـدد القـضايا الـتي يمكـن           وما يتصل بذلك من أدلـة؛ وال    
الفصل فيها؛ والمدة الزمنية والتكاليف المتوقعة لهذه المحاكم، وموافـاة المجلـس بمقترحـات التنفيـذ                

  .)١(المفصلة لإنشاء هذه المحاكم، حسب الاقتضاء
القراصـنة المـشتبه    وتتولى السلطات الـصومالية ودول أخـرى في المنطقـة حاليـا مقاضـاة                 - ٢

فيهم، وسجن المـدانين منـهم، وذلـك بمـساعدة برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومكتـب الأمـم                      
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة الـسياسي للـصومال، في سـياق عمـل                

__________ 
اكم ولايـة قـضائية   ، شدد المجلـس علـى أهميـة أن يكـون لهـذه المح ـ             )٢٠١١ (٢٠١٥ من القرار    ١٧ في الفقرة     )١(  

تمارسها ليس فقط على المشتبه فيهم والمقبوض عليهم في عرض البحر، وإنما أيضا على كل مـن يحـرض علـى           
عمليات القرصنة أو يقوم عمدا بتيسيرها، بما في ذلك الشخـصيات البـارزة في الـشبكات الإجراميـة الـضالعة                    

و تنظيمهـا أو تيـسيرها أو تمويلـها أو الاسـتفادة         في أعمال القرصنة، ممن يقومـون بـالتخطيط لهـذه الهجمـات أ            
 .منها بصورة غير مشروعة
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ــة    ــر اســتنادا إلى  . تلــك المكاتــب علــى تطــوير قــدرة المحــاكم الوطني  تلــك وقــد أُعــد هــذا التقري
التجربة، وإلى مزيد من المشاورات الـتي أجراهـا برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مـع الـسلطات                     

 كينيـا    في سلطاتال ـالصومالية وأجراهـا مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة مـع                  
 تقـوم   فهذه هي الدول في المنطقة التي إما أنها       .  المتحدة تنـزانياجمهورية  وسيشيل وموريشيوس و  

بملاحقة قـضايا القرصـنة بمـساعدة الأمـم المتحـدة، أو تـشترك مـع مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                       
وقـد قـدم مكتـب الـشؤون القانونيـة          . )٢(بالمخدرات والجريمة في النظر في إمكانية القيـام بـذلك         

الفريـق  المشورة إلى البعثات الدائمة لكل من الدول الأعضاء التي يتناولها هـذا التقريـر، ورئـيس             
. )٣()صالق الات ـ ي ـفر(العامل الثاني التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال           

وعلى الرغم من بذل كل ما يمكن من الجهود لضمان دقة المعلومـات الـواردة في هـذا التقريـر،            
 بعثــت دولــة قطــر رســالة مكتوبــة إلى. فلــم يتــسن التحقــق منــها بــصورة مــستقلة في كــل حالــة

ها لاستـضافة محكمـة لمكافحـة القرصـنة وطلبـت أن تتـابع الأمـم                دالأمين العام تبين فيها استعدا    
  .المتحدة هذه المسألة بغية تحديد الخطوة التالية

ويــستكمل الفــرع الثــاني مــن هــذا التقريــر المعلومــات الــتي قُــدمت في التقــارير الــسابقة   - ٣
 الفـرع  يـرد في و. اكمات التي تجريها الدولبشأن حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال والمح  

 المساعدة الدولية الواردة، والمساعدة الدوليـة الإضـافية المطلوبـة، مـن أجـل المحـاكم                  بيان الثالث
 تنـــزانياجمهوريــة المتخصــصة لمكافحــة القرصــنة في الــصومال وسيــشيل وكينيــا وموريــشيوس و  

ــاولو. المتحــدة ــشاء المقتــرح  الثالــث الفــرع يتن ــردو.  في سيــشيلركــز مقاضــاة إقليمــي لم الإن  ت
. ويتــضمن الفــرع الخــامس الاســتنتاجات.  في الفــرع الرابــعمقترحــات التنفيــذ المفــصلة الممكنــة

، فـإن المحـاكم الـتي تقاضـي أعمـال القرصـنة تفعـل ذلـك                  المعنيـة  وفي كل من الولايات القضائية    
 المــشاورات الــتي أجراهــا وتــبين. بموجــب القــانون الــوطني، في إطــار هيكلــها القــائم للمحــاكم 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن الـسلطات                 
صاص يقتـصر علـى جـرائم القرصـنة،         الوطنية لا تحبـذ إنـشاء محـاكم جديـدة خاصـة لـديها اخت ـ              

لـى قـضايا القرصـنة      تقصر موارد الملاحقة القضائية والمحاكمة الـشحيحة ع        ترى أنها يمكن أن    إذ
ومـن  . في ظل عدم وجود أي يقين من أن هذه المحاكم ستظل تعمـل بـصورة مـستمرة وكاملـة                  

، علـى النحـو المـستخدم في هـذا التقريـر،         “المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة   ”هنا فإن تعبير    

__________ 
، ومدغــشقر، وعمــان،  )جــزر القمــر ( تــشمل الــدول الأخــرى في المنطقــة الــتي تجــري محاكمــات فرنــسا          )٢(  

 .والإمارات العربية المتحدة، واليمن والهند
ارة الـشؤون الخارجيـة للـدانمرك، ورئـيس الفريـق          توماس وينكلر، وكيل الأمين العـام للـشؤون القانونيـة، وز            )٣(  

 .العامل الثاني التابع لفريق الاتصال
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 ومـع    الـوطني، بمـساعدة دوليـة،      القـانون ينبغي أن يفهم على أنه يشير إلى محكمة تعمل في ظـل             
  .تركيز على مقاضاة جرائم القرصنة

وفيما يتعلق بكل ولاية قـضائية، يقـيم هـذا التقريـر القـدرة الراهنـة والمـساعدة الدوليـة                      - ٤
الواردة حتى الآن من أجل مقاضاة القرصنة، والمساعدة الدولية الإضافية الـتي سـتكون مطلوبـة                

ــة   لمحكمــة متخصــصة لمكافحــة القرصــنة كــي تتخــذ إجــراءات المق     ــايير الدولي ــا للمع اضــاة وفق
وفيما يتعلق بكل ولاية قـضائية، فقـد وضـع إسـقاط للقـدرة الـتي يمكـن تحقيقهـا                    . )٤(للإنصاف

علـى الـرغم مـن أن طلـب         . لملاحقة القـضايا، كمـا وضـع تقـدير للجـداول الزمنيـة والتكـاليف              
دانين، فقـد أُدرج    مجلس الأمن لا يشير إلى المساعدة الدولية لسجن القراصـنة المـشتبه فـيهم والم ـ              

ذلــك في التقريــر لأن المــشاورات أثبتــت أن هــذا يــشكل عنــصرا رئيــسيا في قــدرة الــدول علــى  
  .)٥(تلقي المنقولين من المشتبه فيهم من الدول التي تسير دوريات بحرية

ــات         - ٥ ــة، أكــدت كــل مــن البعث ــشؤون القانوني ــا مكتــب ال ــتي أجراه ــشاورات ال وفي الم
واتـضح  . أعلاه التـزام حكومتها بمكافحة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال       الدائمة المشار إليها    

أن تلك الدول في المنطقـة الـتي تُجـري محاكمـات للقرصـنة تـرى أنهـا قـد أخـذت علـى عاتقهـا                          
. يترتـب عليهـا مخـاطر أمنيـة       كما  مسؤولية ثقيلة يترتب عليها التـزام بتخصيص الموارد الوطنية،         

يواكـب   ام الـذي تؤديـه بـإجراء المحاكمـات، والـسعي إلى تـأمين أن              ومن المهم تقدير الـدور اله ـ     
ولقـد شـددت هـذه      . التـزامها الوطني دعم قوي ومساعدة من المجتمـع الـدولي علـى حـد سـواء               

البعثــات علــى اســتمرار الحاجــة إلى تقــديم التبرعــات مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة وصــناعة     
 مبـادرات الـدول الـتي تكـافح القرصـنة قبالــة      الـشحن البحـري إلى الـصندوق الاسـتئماني لـدعم     

وأكــدت أيــضا علــى أن الاســتجابة المــستدامة للقرصــنة قبالــة ســواحل        . ســواحل الــصومال 

__________ 
 مـن العهـد الـدولي الخـاص     ١٥ و ١٤ و   ٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، والمـواد          ١١ و   ١٠ المادتان    )٤(  

كوك الدوليـة   فقـد أدرجـت حمايـة حقـوق الإنـسان للمـشتبه فـيهم بموجـب الـص                 . بالحقوق المدنيـة والـسياسية    
السارية لحقوق الإنسان في ترتيبات النقل بين الدول التي تسيّر دوريات بحرية والمنظمات ودول المنطقـة الـتي                   
تُجـــري ملاحقـــات قـــضائية؛ كمـــا أُدرجـــت في الاتفاقـــات بـــين سيـــشيل والحكومـــة الاتحاديـــة الانتقاليـــة،    

 .م في الصومال لنقل القراصنة المدانين لسجنه“صوماليلاند” و “بونتلاند” و
 يتمثل الهدف مـن المـساعدة الـتي يقـدمها مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة وبرنـامج الأمـم                            )٥(  

: المتحــدة الإنمــائي إلى الــدول في المنطقــة في مجــال مرافــق الــسجون في تحقيــق الــسجن وفقــا للمعــايير الدوليــة   
تي اعتمــدها مــؤتمر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة ومعاملــة القواعــد الــدنيا النموذجيــة لمعاملــة الــسجناء، الــ

 ٦٦٣، وأقرهــا المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي في قراراتــه ١٩٥٥المجــرمين، الــذي عُقــد في جنيــف في عــام 
؛ ومجموعـة  ١٩٧٧مـايو  / أيـار ١٣المـؤرخ  ) ٦٢-د (٢٠٧٦ و  ١٩٥٧يوليه  / تموز ٣١المؤرخ  ) ٢٤-د(جيم  

الـسجن، الـتي    ة جميع الأشخاص الذين يتعرضـون لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو            المبادئ المتعلقة بحماي  
 .١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٤٣/١٧٣اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 
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الصومال تتطلب إعادة إقرار السلام والأمن وحكم القانون في الصومال، والتنميـة الاجتماعيـة              
  .والاقتصادية للشعب الصومالي

جريت الحاجة إلى الوضـوح في هـذا التقريـر فيمـا يتعلـق              ولقد عززت المشاورات التي أ      - ٦
وتقـدر الإسـقاطات الـتي      . بالقدرات المتوقعة للمحاكم المتخصصة لمكافحة القرصـنة في المنطقـة         

وضعت في الفرع الثالث ومقترحات التنفيذ المفـصلة الـتي عرضـت في الفـصل الرابـع القـدرات                  
 المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحـدة المعـني        القصوى لعدد المحاكمات التي يرى برنامج الأمم      

 المبينـة   بالمخدرات والجريمة أنـه يمكـن إجراؤهـا عـن طريـق المـساعدة الدوليـة الإضـافية المقترحـة                   
التخطــيط لقــدرات محاكمــة القــضايا في المحــاكم المتخصــصة لمكافحــة  علــى أن. هــذا التقريــر في

عـين الاعتبـار العـدد المتوقـع للمـشتبه في قيـامهم         المنطقـة ينبغـي أن يأخـذ ب        القرصنة في الدول في   
بأعمال القرصنة الذين ينتظر أن يُلقى القبض علـيهم في عـرض البحـر وينقلـوا إلى تلـك الـدول                    

 الــضالعة في عمليــات مكافحــة )٦(فلــم تقــدم التحالفــات البحريــة الثلاثــة. مــن أجــل محاكمتــهم
 إلى دول المنطقـة مـن أجـل نقـل     القرصنة قبالة سواحل الـصومال سـوى ثلاثـة طلبـات فحـسب      

، ولم يبلـغ إلا عـن حـادث واحـد أُفـرج             ٢٠١١قيامهم بأعمال القرصنة خـلال عـام         المشتبه في 
. )٧(المــشتبه فـيهم في ظــروف كـان يمكــن أن تكـون فيهــا أدلـة كافيــة لإجـراء المحاكمــة      فيـه عـن  

عمـــال  شخــصا يــشتبه في قيــامهم بأ   ٢٤، تلقــت كينيــا طلبــا واحــدا لنقــل      ٢٠١١عــام   وفي
  .)٨( مشتبها فيهم١٨القرصنة، وتلقت سيشيل طلبين لنقل ما مجموعه 

 والبـالغ  ٢٠١١وبعبارة أخرى، فمن بين مجموع هجمات القرصنة المبلَّغ عنها في عـام              - ٧
 من تلك الهجمات في أي من الائتلافات البحرية الثلاثـة بـالنظر             ٤، لم يجر سوى     ٢٨٦عددها  

المنطقـة   ة لتبريـر نقـل الأشـخاص المحتجـزين لـديها إلى دولـة في          إلى أنه ستكون هنـاك أدلـة كافي ـ       

__________ 
 فرقة العمل المشتركة التابعـة للقـوات البحريـة المـشتركة؛ والقـوة البحريـة للاتحـاد الأوروبي؛ والقـوة البحريـة                  )٦(  

وتكمل جهود هذه التحالفـات القـوات البحريـة لـدول أخـرى،        . ئمة التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي     الدا
وجنوب أفريقيـا والـصين وكينيـا وماليزيـا والمملكـة           )  الإسلامية -جمهورية  (من بينها الاتحاد الروسي وإيران      

 .واليمن واليابان العربية السعودية والهند
ولم تبين فرقة العمل المشتركة سـوى حـدوث عمليـة           .  هذه الائتلافات البحرية    أُجريت تحريات عن كل من      )٧(  

وليــست هنــاك معلومــات مماثلــة متاحــة حــول عمليــات إفــراج مــن جانــب القــوات البحريــة   . إفــراج واحــدة
 .أخرى لدول

بحـر،  كانت هناك وقت إصدار هذا التقرير أربع مجموعات من المـشتبه فـيهم محتجـزة في الـسفن في عـرض ال                       )٨(  
بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية والدانمرك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية والاتحـاد               

ويــدرك الأمــين العــام أن ســتة مــن المــشتبه فــيهم الــذين تحتجــزهم إســبانيا قــد يُنقلــوا إلى   ). إســبانيا(الأوروبي 
لـــذي يمكـــن أن تُنقـــل إليـــه المجموعـــات الأخـــرى  ولـــيس مـــن الواضـــح في هـــذه المرحلـــة المكـــان ا . إســـبانيا

 .فيهم المشتبه من



S/2012/50  
 

12-20565 5 
 

ولذلك سيكون من الحـصافة وضـع تقـدير، بمـساعدة الائتلافـات البحريـة               . أجل محاكمتهم  من
والدول الأخرى الناشطة في العمليات البحرية، للأسباب التي تـبرر انخفـاض عـدد طلبـات نقـل        

دول المنطقـة     المتوقعـة بتحقيـق القـدرة علـى المحاكمـة في           المشتبه فيهم إلى دول المنطقة، والمطالبة     
تى التحالفـــات البحريـــة والـــدول، ويمكـــن لهـــذا التقـــدير، بمـــساعدة شـــ. في المـــستقبل القريـــب

يساعد على تحديد عدد الحوادث التي قبض فيها على المشتبه في ارتكابهم أعمـال القرصـنة،                  أن
عمليـة إفـراج     هم، والأسـباب الـتي دعـت إلى كـل         وعدد الحوادث التي أُفرج فيها عن المشتبه في       

وهذا من شأنه أن يوفر معلومات قيِّمة بـشأن كـون الـدافع إلى عمليـات الإفـراج، مـثلا،                    . فيها
ــة      ــة بالأدل ــارات المتعلق ــة أو الاعتب ــارات القانوني ــة أو الاعتب ــق بالأعمــال البحري ــارات تتعل . اعتب

ريـق الاتـصال في دراسـتهما لأكثـر التـدابير           ويمكن لهـذه المعلومـات أن تـساعد مجلـس الأمـن وف            
  .اتساما بالفعالية في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال

  
ــوادث  - ثانياً   ــنة حـ ــة القرصـ ــواحل قبالـ ــدد الـــصومال سـ ــات وعـ  الـــتي المحاكمـ

  )٩(الدول أجرتها
ن  عـدد الهجمـات ضـد الـسف         التقارير الـتي أعـدتها المنظمـة البحريـة الدوليـة إلى أن             تشير  - ٨
ــصومال    في ــة ســواحل ال ــة قبال ــاه الواقع ــغ، خــلال عــام   المي ــد بل ــاً كــان  ٢٨٦، ٢٠١١ق  هجوم
ــاً  ٣١ ــها ناجحـ ــتى . منـ ــانون الأول٢٠وحـ ــسمبر / كـ ــزون  ٢٠١١ديـ ــنة يحتجـ ــان القراصـ ، كـ
ــا مجموعــه    ١٣ ــشمل م ــة مــع  ٢٦٥ســفينة ت ــة، بالمقارن ــة كــانوا  ٦٥٦ ســفينة و ٢٨ رهين  رهين

 عـام   طـوال  انخفـض عـدد الهجمـات شـهرياً       و. ٢٠١٠  ديـسمبر /كانون الأول  ٣١يحتجزونها في   
شـهر    هجوماً في  ١٤ إلى   ٢٠١١يناير  / هجوماً في كانون الثاني    ٤٥مستوى أعلاه   ، من   ٢٠١١

 في المائـة  ٢١ وانخفض باطراد أيضاً معدل الهجمات الناجحـة مـن      . ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني 
ــ/ في المائــة في تــشرين الثــاني ٧ إلى ٢٠١٠في نهايــة عــام  ، ٢٠١١وخــلال عــام . ٢٠١١وفمبر ن

وتحقَّـق انخفـاض    . غـرب المحـيط الهنـدي     وقعت أغلبية الهجمات التي أدَّت إلى اختطاف سـفن في           
الإجـراءات الـتي اتخـذتها القـوات البحريـة؛          ) أ: (الهجمات الناجحة بواسطة مجموعة من العوامـل      

سـات الإداريـة الـتي وضـعها        وأفـضل الممار  توجيهات المنظمة البحرية الدولية     تحسين تنفيذ   ) ب(
ســجن أكثــر ) ج(قطــاع النقــل البحــري للحمايــة مــن أعمــال القرصــنة المنطلقــة مــن الــصومال؛  

 من المشتبه فيهم أو من القراصـنة المُـدانين، ووفـاة أو فقـدان عـدة مئـات في عـرض                      ١ ٠٠٠ من
 مـن شـركات     الأمـن المـسلحين الـذين يجـري التعاقـد معهـم           ولعل زيادة الاستعانة بـأفراد      . البحر

  .الحد من الهجمات الناجحةخاصة ليكونوا على متن السفن قد أسهمت كذلك في 

__________ 
  . قدَّمت المنظمة البحرية الدولية وإدارة عمليات حفظ السلام المعلومات الواردة في هذا الفرع  )٩(  



S/2012/50
 

6 12-20565 
 

أنـشطة  حتـواء   لابحرية على مقربة من سواحل الصومال       القوات  الوجود  فعالية   توثبت  - ٩
لعمليــات جماعــات القراصــنة وعرقلتــها في خلــيج عــدن، لكــن ذلــك أدَّى إلى التوســع الجغــرافي   

ــصومال،    البباتجــاه اصــنةالقر ــن   حــر الأحمــر وحــوض ال ــد م ــاطق أبع ســواحل  وكــذلك نحــو من
وينشط القراصنة الآن في أعالي البحار على مسافات تـصل          . الصومال وصولاً إلى المحيط الهندي    

 مليـون ميـل     ٢,٨ ميلاً بحرياً من سواحل الصومال، مما يغطي مساحة جغرافية تبلغ            ١ ٧٥٠إلى  
ــاً  ــع تقريب ــن انخفــاض  . مرب ــرغم م ــى ال ــا زال عــدد الهجمــات الناجحــة،   وعل ــدد الإجمــالي  م  الع

أدَّى التوســع الجغــرافي لأنــشطة القراصــنة إلى زيــادة الــضغط علــى و. اًلهجمــات القراصــنة مرتفعــ
ت الـتي تتخـذها القـوات البحريـة         ويواصـل القراصـنة إعاقـة الإجـراءا       . الموارد البحرية الـشحيحة   

، “كــسفن دعــم ”ة المــستولى عليهــا  والمراكــب الــشراعي طريــق زيــادة اســتخدام الــسفن     عــن
ــراد الطــواقم الأســرى او ــان    حتجــاز أف ــشرية في كــثير مــن الأحي . علــى مــتن الــسفن كــدروع ب

  .ويتواصل ورود تقارير عن ارتكاب أعمال عنف ضد المسافرين بحراً، وهي مدعاة قلق متزايد
 ،(S/2011/360) ٢٠١١ يونيــه/حزيــران ١٥ المــؤرخ العــام الأمــين تقريــر صــدور منــذو  - ١٠
ــدد ظــل ــدول ع ــتي ال ــال تقاضــي ال ــة القرصــنة أعم ــصومال ســواحل قبال ــا في ال ــغ محاكمه  يبل
 .محاكمــة ١ ٠٦٣ إلى ١ ٠١١ مــن الجاريــة لمحاكمــاتا عــدد مجمــوع ارتفــع وقــد دولــة، ٢٠
  . حتى الآن٢٠٠٦ محاكمات أعمال القرصنة في العالم من عام توزيع التالي الجدول نويبيِّ
  

  ملاحظــات  اتعدد المحاكم  البلــد

  أُُدين كلاهما  ٢  إسبانيـا
    ١٠  ألمانيــا

    ١٠  الإمارات العربية المتحـدة
  أُدين شخص واحد، ولم يُبت بعد في الطعن النهائي  ١  ابلجيك

    ٦  جـزر القمر
   أشخاص٦أُدين  ١٢   المتحدةتنـزانياجمهورية 

 ا في الطعون المقدَّمة أشخاص، وتنظر المحكمة العلي٥أُدين  ٥  جمهوريـة كوريـا
   شخصا٦٣ًأُدين  ٧٠  سيشيـل

   شخصاً تقريبـا٢٤٠ًأُدين  ٢٩٠  بونتلاند
  الصومـال  حالة المحاكمة غير واضحـة  ١٨  جنوب وسط
  ) شخصاً تقريبا٦٠ًوأُفرج لاحقاً عن ( شخصاً ٦٨أُدين  ٩٤  صوماليلانــد

  أُدين جميع المتهمين  ٢٢  عُمــان
  أشخاص ٥أُدين  ١٥  فرنســا
   شخصا٥٠ًأُدين  ١٤٣  كينيــا
    ٧  ماليـزيـا
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  ملاحظــات  اتعدد المحاكم  البلــد

    ١٢  مدغشقـر
  بانتظار الترحيل في غياب قانون يمكن المقاضاة بموجبـه  ٣٧  ملديـف
    ١١٩  الهـنــد
   أشخاص١٠أُدين  ٢٩  هولنـدا

   شخصا١٧ًأُدين  ٢٨   الأمريكيةالولايات المتحدة
    ٤  اليابــان
   أشخاص٦جرت تبرئة  شخصاً و١٢٣أُدين  ١٢٩  اليمــن

    ١ ٠٦٣  ٢٠: مجموع الدول
    

ــسا  - اًثالث   ــة عدةالمـ ــة الدوليـ ــاكم المقدَّمـ ــصةالم للمحـ ــة تخصـ ــنة لمكافحـ  القرصـ
  )١٠( المتحدةتترانياجمهورية و وموريشيوس وكينيا سيشيلو الصومال في
كيـز  التر الفـرع  هذا في القرصنة لمكافحة المتخصصة المحاكم في النظر إطار في سيجري  - ١١
 علــى الحاليــة القــدرةو أعــلاه، المــذكورة القــضائية الولايــات مــن كــل في القــانوني الإطــار علــى

ــال محاكمــات جــراءإ ــساعدة القرصــنة، لأعم ــة والم ــتي الدولي ــساعدة الآن، حــتى وردت ال  والم
 لكــل الاعتبــار أُولي وقــد .القرصــنة لمكافحــة متخصــصة محكمــة لإنــشاء ســتلزم الــتي الإضــافية
 والمحــاكم، والمقاضــاة، التحقيقــات، أي - الجنائيــة العمليــة في الرئيــسية ناصــرالع مــن عنــصر
 القـضاة  لمـشاركة  المتاح النطاق وقُيِّم .والسجون الدفاع، طريق عن والتمثيل القانونية، والمعونة
 إمكانيـة  يـشمل  هـذا  فـإن  الـصومال،  حالة فيو .الآخرين القانونيين والمهنيين والمحامين الدوليين

  .)١١(الصومالي الشتات من خبراء شاركةم
  

__________ 
مـات  المعلومـات والتقيي مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة        قدَّم برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي و      )١٠(  

  .الواردة في هذا الفرع
 في حالــة الــدول الأخــرى الــتي جــرى تناولهــا في هــذا الفــرع، قــد يكــون النطــاق متاحــاً أيــضاً لمــشاركة خــبراء     )١١(  

  .شتاتها من
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  )١٢(الصومال    

  القانوني الإطار  ‘١’  
 والقــانون الـشريعة و الرسمـي  القـانوني  القطـاع  مــن الـصومال  في القـانوني  النظـام  يتـألف   - ١٢

 التمييـز  أن كمـا  ،بـالتوازي  الثلاثـة  العناصـر  هـذه  وتعمـل  ).Xeer( “الحـير ” ب ــ لمعروفا العرفي
 القـانون  تقاليـد  يمثـل  الذي ،الرسمي لعدالةا نظام داريُ لاو .الدوام على واضحاً ليس تطبيقها في

 بطـابع  تتـسم  حكوميـة  هياكـل  وجود حال في حتى منهجية، بطريقة معاً، العام والقانون المدني
 العقوبـات  قـانون  تحـديث  كـبير  حد إلى يجر ولم .“صوماليلاند” و “بونتلاند” في أكبر رسمي

ــانون ــ الإجــراءات وق  وتــشير .الــصومالية باللغــة متــاحَين غــير وهمــا ،١٩٦٠ عــام منــذ ةالجنائي
 إلى والجريمـة  بالمخـدرات  المعـني  المتحـدة  الأمـم  مكتـب و الإنمائي المتحدة الأمم برنامج تقييمات

 وأنهمـا  الـثلاث،  الرئيـسية  الـصومال  منـاطق  في العـصر  تجاوزهما والإجرائي الجنائي القانونين أن
 الأمــم مكتـب و الإنمــائي البرنـامج  وســاعد .والقـصور  التنــاقض جـه أو مــن الكـثير  علــى يحتويـان 
ــدة ــني المتحـ ــدرات المعـ ــة بالمخـ ــبراء والجريمـ ــانونيين الخـ ــن القـ ــة مـ ــة الحكومـ ــة الاتحاديـ  الانتقاليـ

 القـوانين  إصـلاح  ببرنـامج  معني الخبراء من فريق تشكيل على “صوماليلاند” و “بونتلاند” و
 والـسجن  القرصـنة   بمكافحـة  تتعلـق  تشريعات بصوغ قام ،)القوانين إصلاح فريق( الصومال في

ــدة الأمـــم مكتـــب يـــشجِّعو .بـــشأنها والاتفـــاق الـــسجناء، ونقـــل  للـــصومال الـــسياسي المتحـ
 نهايـة  قبـل  القرصنة لمكافحة السليمة تشريعاتال سنِّ على المناسبة الانتقالية الاتحادية المؤسسات

، S/2011/759انظـر  ( المرحلة الانتقالية في الـصومال   وتولي خارطة الطريق لإنهاء   الانتقالية الفترة
 إلى الحكومـــة ٢٠١٢مـــايو / أيـــار١٨مهمـــة ســـن تـــشريع لمكافحـــة القرصـــنة بحلـــول ) المرفـــق

  .)١٣(الاتحادية الانتقالية
 القـانونيين  المهنـيين  تـدريب  ومـستوى  عـدد  نظراً لتدني و ،المعلومات  هذه أساس علىو  - ١٣
 تُعَــد ،)، المرفــق الثالــث، الفــرع ألــفS/2011/360انظــر  (الــصومال منــاطق مــن منطقــة كــل في

 .مـد الأ ةطويل ـوال الرئيـسية  التحديات من القرصنة قضايا في محاكمات إجراء على القدرة زيادة

__________ 
يــة في الــصومال لا تــسمح في هــذه المرحلــة بتقــديم  الأمنلحالــة ابــأن الإنمــائي المتحــدة الأمــم برنــامج يفيــد تقيــيم   )١٢(  

 أُتـيح تقـديم بعـض      و .“صـوماليلاند ”  و “بونتلانـد ” غـير  في القرصـنة  لمكافحـة  تخصصة الم لمحاكم ا المساعدة إلى 
قانونية في جميـع    ال لمعونة ل  مركزاً ٢٧لـ   دعمال الإنمائي   برنامجال  وقدَّم ؛دعاء والا ء لدوائر القضا   المحدود تدريبال

ــ فيالحقــوق وكليــات المحــامين نقابــات عــن طريــقالعمــل بأنحــاء الــصومال،  ــة والمنظمــات ات الجامع  غــير المحلي
  ).S/2011/759 انظر( الحكومية

ــاد             )١٣(   ــالات اعتم ــأن احتم ــصومال ب ــة لل ــة الدائم ــع البعث ــشاورات م ــار الم ــة في إط ــشؤون القانوني ــب ال ــد مكت أُفي
  .التشريعات قد تتعزَّز بعد انتهاء الفترة الانتقالية، عند تشكيل برلمان منتخَب حديثاً
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 أعمـال  تمويـل  في ضـلوعهم  في المـشتبه  تـشمل  تعقيـداً  أكثـر  محاكمـات  أو تحقيقات إجراء ويمثل
 القــــدرات بنـــاء  في المـــساعدة  وتركِّـــز  .أشـــد  تحـــديا  تنظيمهـــا  أو لهـــا  والتخطـــيط  القرصـــنة 

 ولـيس  القرصـنة  مقاضـاة  علـى  الفـرع،  هـذا  في إليهـا  المـشار  ،“صوماليلاند” و “بونتلاند” في
 الـدوليون  الخـبراء  يقـدمهما  اللـذان  والتوجيه التدريب ويشكل .تعقيداً الأكثر الجرائم هذه على
 حاليـاً  يوجـد  لا لكـن  الإنمـائي،  المتحـدة  مـم الأ برنامج يقدمها التي المساعدة من يتجزأ لا جزءاً
 مناصـب  أو قـضائية  مناصـب  في الإجـراءات  في الأجانـب  رعايـا ال لمـشاركة  تـشريعي  أساس أي

 الإنمـائي  البرنـامج  وسـيعمل  .المـشاركة  هذه مثل تستحسن لا السلطات أن كما العام، الادعاء
 بخططـه  قـدماً  يمـضي  فيمـا  ليالصوما الشتات من خبراء استخدام إمكانية استطلاع على بنشاط

 وترد التفاصـيل المتعلقـة بتـوافر المهنـيين القـانونيين مـن الـشتات الـصومالي في تقريـر               .للمساعدة
 ).، المرفــق الثالــث، الفــرع بــاء S/2011/360 (٢٠١١يونيــه / حزيــران١٥الأمــين العــام المــؤرخ  

 أمـام  أيـضا  عائقـا  ،“لانـد بونت” و “صـوماليلاند ” يـشمل  بمـا  الصومال، في الأمنية الحالة وتمثل
  .دوليين خبراء نشر إمكانيات أمام خاص وبوجه القدرات، لزيادة المبذولة الجهود

  
  “بونتلاند”    
  الإطار القانوني    

بــشكل صــريح في قــانون العقوبــات أو قــانون الإجــراءات    جــرائم القرصــنة لا تغطــى  - ١٤
 الخـاص  ٦ قد أقر قـانون القرصـنة رقـم    و .، اللذين هما من قوانين الصومال     “لبونتلاند”الجنائية  

، اسـتنادا   “بونتلانـد ” مـن قبـل برلمـان        ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   “ببونتلاند”
 بمــساعدة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات   ينانوإلى تــشريع صــاغه فريــق إصــلاح الق ــ

 في اتفاقيـة الأمـم    مـع تعريـف القرصـنة المنـصوص عليـه     مـشى تت والجريمة، ولكنه عدل بصيغة لا 
ــام   عــدل التــشريع بــشكل م  وإذا مــا. المتحــدة لقــانون البحــار  لائــم واعتمــد، فــسوف يعتــبر قي

شخص بتمويل عملية اختطاف وسائل النقل البحريـة أو تقـديم وسـيلة نقـل جويـة أو بريـة              أي
ــة أو ــة جريمــة     أو بحري ــة بمثاب ــد   .أســلحة أو أي معــدات أخــرى تــسهل هــذه العملي وســوف تمت

في أعـالي     على جرائم القرصنة إلى الأفعـال المرتكبـة في أي مكـان            “لبونتلاند”ية القضائية   الولا
 جنـسية الـسفينة الـتي وقـع عليهـا           مثل( “بونتلاند ”ـ ب هاتشترط وجود علاقة تربط    البحار؛ ولا 

  .)طاقم السفينة الهجوم، أو مرتكبيه أو
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 مـن أجـل إنـشاء       لازمـة ساعدة الإضـافية ال    الدوليـة الـواردة والم ـ     ة والمـساعد  ،القدرات الحالية     

  محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة
ــت محــاكم    - ١٥ ــد”تناول ــى  ٣٠ حــوالي “بونتلان ــضية تنطــوي عل ــشتبه ا شخــص٢٩٠  ق  ي
 غـاروى في محاكم الجنايات في بوساسو و     نظر في هذه القضايا     وقد  . ارتكابهم أعمال قرصنة   في
ومــن بــين  .  مــن المــشتبه فــيهم  ٢٤٠الي وقــد أديــن حــو  .  قاضــيا١٨الكــايو مــا مجموعــه   غو

محـامي دفـاع،     وعـدم وجـود     حـدوث تـأخيرات    الإجـراءات القـضائية   التحديات الـتي واجهـت      
 والافتقـار إلى قـانوني نظـامي    وعدم حصول القضاة وغيرهم من المهنيين القانونيين على تدريب   

الهياكـل  ب لمتعلقـة  المـسائل الأخـرى ا     قاعات محـاكم آمنـة ومجهـزة تجهيـزا سـليما وغـير ذلـك مـن                
يـتم التعامـل معـه مـن خـلال        بشأن الرشوة، وهـو مـا  وكانت هناك شواغل .  والموارد الأساسية

 وسوف تـسري علـى      “لبونتلاند”مدونة لقواعد السلوك، وافق عليها المجلس القضائي الأعلى         
  . والنيابة العامةئيةة القضاالهيئ
  

ــة في     - ١٦ ــة الأمني ــل الحال ــد”وتمث ــة    شــاغلا“بونتلان ــة العام ــسبة لأعــضاء النياب ــسيا بالن   رئي
مين، ونجـا   اتم اغتيـال سـبعة قـضاة ومـدعين ع ـ          ،٢٠٠٩ومنـذ نهايـة عـام        .والموظفين القـضائيين  

وقـد تعـرض حـوالي      . النائب العام ونائب رئيس القضاة ومدع عام آخـر مـن محـاولات اغتيـال              
وســوف  . لهجمــات“ونتلانــدب” في المائــة مــن أعــضاء النيابــة العامــة والــسلطة القــضائية في ١٠

الأمـم المتحـدة الإنمـائي خيـارات للتـصدي للمـشكلة، بمـا في ذلـك تعزيـز قـدرات                    يضع برنامج 
 وتوفير المعـدات لتعزيـز الأمـن داخـل قاعـات المحـاكم،       لصيقة على الحماية ال “بونتلاند”شرطة  

  .من قبيل أجهزة الكشف عن المعادن
  

  التحقيقات    
الجنائيـة لقـوات     تسند إليهم التحقيقات بـشعبة التحقيقـات          موظفا ١٥٠يوجد حوالي     - ١٧

. الكـايو غاردو وق ـ وبوساسـو و  غـاروى المواقع الرئيسية، بما في ذلك المـدن الرئيـسية            في الشرطة
 .وهم يحققون في القـضايا الجنائيـة الخطـيرة، ومـن بينـها القرصـنة، ويقـدمون الأدلـة في المحكمـة                    

ة، منها انخفاض مستوى مهارات التحقيـق الأساسـية،        شديدويواجهون في سبيل ذلك تحديات      
ــة راســخة والهياكــل الأساســية ووســائل المواصــلات ومعــدات      وعــدم وجــود إجــراءات تنفيذي

وعلى مدى الاثني عشر شهرا الماضية، قـام برنـامج          . نائي أو معدات الطب الشرعي    الجبحث  ال
ــدريب    ــائي بت ــم المتحــدة الإنم ــى إجــراء التحقي  ١٠٠الأم ــات    موظــف عل ــشعبة التحقيق قــات ب

قـام بتـوفير معـدات      كمـا    ، ومهارات الطب الـشرعي الأساسـية      ،والإجراءات التنفيذية  ،الجنائية
 ورةش القدرات الإدارية للـشرطة، وسـيقدم التوجيـه والم ـ         ا في البرنامج تحسين ق  قحوقد  . الشرطة
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ــشعبة التحقيقــات      ــابعين ل ــةمــن خــلال خــبراء متخصــصين ت ــشرطة ا الجنائي ــوظفي ال ــة  وم لمدني
ــامج   ــابعين للبرن ــوطنيين الت ــدوليين وال ــامج  . ال ــوم البرن ــشرطة    ويق ــد لل ــر جدي ــشييد مق ــا بت حالي

سيـساعد   كمـا  .، وإصلاح مخفر للشرطة في بوساسـو، وتـوفير المزيـد مـن المركبـات              ىاروغ في
الأمـم المتحـدة     وتقدم خطط برنامج  . للشرطة  ومدونة لقواعد السلوك   ولوائحصياغة قانون    في

 التي ستضم وحـدة لمكافحـة       ،٢٠١٢ في   “مديرية وطنية معنية بالجرائم   ”ي بغرض إنشاء    الإنمائ
  .الكايوغ وىاروغالقرصنة بها فرق تنفيذية يقع مقرها في بوساسو و

 على أساليب التحقيق، وإعـادة      الجنائية شعبة التحقيقات    تدريب موظفي ومع مواصلة     - ١٨
الأمـم المتحـدة    رعي، تـشير تقـديرات برنـامج        تأهيل مكاتب الشعبة، وتوفير معدات الطب الـش       

 ســيكون لــديها القــدرة علــى التحقيــق في جــرائم القرصــنة  “بونتلانــد” إلى أن شــرطة الإنمــائي
حجـم الاحتياجـات مـن أعمـال         أيـضا بتقيـيم    وسيقوم البرنـامج  .  شهرا ٢٠بشكل فعال خلال    

  .٢٠١٢الشرطة البحرية في النصف الأول من 
  

  الادعاء العام    
 منـهم بـإجراء     ٣ قـام    ين العـام  المدعين من   ١٠ “لبونتلاند” العام   دعىيوجد بمكتب الم    - ١٩

مجــال  تـدريبا أساســيا في  وقــد وفـر برنــامج الأمــم المتحـدة الإنمــائي  . محاكمـات تتعلــق بالقرصـنة  
القـانون الجنــائي الموضـوعي والإجرائــي، وقـدم برنامجــا مدتــه سـتة أشــهر لمـوظفي النيابــة العامــة      

. وجامعـة شـرق أفريقيـا   “ بونتلاند ”ولاية  القضائية من خلال جامعة    يئةأعضاء اله الرئيسيين و 
. الجنائيـة  تـدريبا علـى يـد خـبراء الادعـاء الـدوليين بـشعبة التحقيقـات                  ون العـام  المـدعون وتلقى  

 ضـابطا إضـافيا مـن ضـباط الـشرطة الموجـودين بالخدمـة للعمـل                 ١٢وسيقوم البرنامج بتـدريب     
وسينشئ البرنـامج مكتبـا للنائـب العـام         .  لدعم النيابة العامة   “شرطةلل ينين عام مدع” بصفتهم

 وبوساسو ويـساعد علـى إنـشاء        ىاروغ، وسيوفر المركبات لمكاتب النائب العام في        ىاروغفي  
فــضلا  ،نظــام لإدارة القــضايا، وســيوفر مزيــدا مــن التــدريب والتوجيــه علــى يــد خــبراء دولــيين 

مــن خــلال هــذه المــساعدة ســيحقق، كتــب النائــب العــام، ويقــدر البرنــامج أن م. المعــدات عــن
  . شهرا٢٠المقاضاة في قضايا القرصنة على نحو فعال خلال  الإضافية، القدرة على

  
  ينالمعونة والتمثيل القانونيتوفير المحاكم، بما في ذلك     

  في المحــاكم الجنائيــة، وهــي محــاكم ابتدائيــة “بونتلانــد”محاكمــات القرصــنة في تجــرى   - ٢٠
وتـذهب الطعـون إلى قـسم الجنايـات بمحـاكم الاسـتئناف،         .تتألف من مجلس يضم ثلاثة قـضاة      

 مكلفــين بالعمــل قاضــيا ٥٣ويوجــد مــا مجموعــه . ومــن الممكــن أن تــذهب إلى المحكمــة العليــا 
ــا واحــدة  ٤ جنايــات، و  محكمــة١٧ في وتم تقــديم التــدريب  . محــاكم اســتئناف، ومحكمــة علي
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، سجلين القضائية، والم ـ  يئة من أعضاء اله   ٨٠ ـ الموضوعي والإجرائي ل   الأساسي في مجال القانون   
أو أصــلح مقــار المحــاكم /وقــد شــيد برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي و . ومــوظفي دعــم المحــاكم

ــ، وىاروغــ في ــاطق    غ و،ساســوو وب،اردوق ــة للــسفر إلى المن ــع محــاكم متنقل ــشأ أرب الكــايو، وأن
، وقـام   ىاروغ ـلإدارة القـضايا في      أيضا نظامـا رائـدا       لبرنامج ا نشأوأ.  الدعاوى لنظر في الريفية ل 

ــة       ــة في جامع ــم الدراســات القانوني ــدل، ودع ــوظفين في وزارة الع ــدريب المحــامين والم ــةبت   ولاي
. ، ووفر نسخا من القوانين ومعدات تكنولوجيـا المعلومـات والمركبـات           ىاروغ في   “بونتلاند”

 ذلـك ثمانيـة محـامين لتقـديم المـساعدة القانونيـة والتمثيـل        ويمول البرنامج المعونة القانونيـة، بمـا في   
 لجميع المشتبه في قيامهم بأعمال قرصـنة      لقد أصبح التمثيل القانوني متاحا الآن       و. القانوني مجانا 

  .وليس لديهم محامون للدفاع
 لتمويــل وقــد تلقــى برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أمــوالا مــن الــصندوق الاســتئماني    - ٢١
 لتنفيذ برنـامج لإجـراء محاكمـات        رات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال،       مباد

 “بونتلانـد ”القرصنة مدته ثلاث سنوات لمساعدة السلطات على إجراء محاكمات القرصنة في            
ــة   ــايير الدولي ــا للمع ــة متخصــصة ل     . وفق ــشاء محكم ــامج إن ــذا البرن ــضمن ه ــضايا  ويت ــر في ق لنظ
 ،فيا لقــانون القرصــنة، وقــانون العقوبــات، وقــانون الإجــراءات الجنائيــةالقرصــنة، وتعــديلا إضــا
 مجموعـة  الصومالية، وتطوير قـدرات المجلـس القـضائي الأعلـى، و            اللغة وترجمة هذه القوانين إلى   

 للقــضاة ومــوظفي الــدعم، وتــوفير معــدات المحــاكم، بمــا في ذلــك  ات والتوجيهــاتمــن التــدريب
وسـيكون هنـاك رصـد دوري       . وصـلة الفيـديو   دلـة عـن طريـق       تقـديم الأ  المعدات التي تمكن مـن      

وتشير تقديرات برنـامج الأمـم       .قبل خبراء دوليين لضمان التزام المحاكمات بالمعايير الدولية        من
 يمكنها في ظل هـذه المـساعدة الإضـافية أن تكتـسب             “بونتلاند”المتحدة الإنمائي إلى أن محاكم      

  .غضون سنتين قا للمعايير الدولية فيقضايا القرصنة وف محاكمة القدرة على
  

  السجون    
تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات                  - ٢٢

 الاكتظـاظ، وانعـدام   وتواجه تحديات، من بينها والجريمة إلى أن السعة الحالية للسجون غير كافية 
 عـدم وجـود فـرص     فـضلاً عـن  ، الميـاه والـصرف الـصحي      لافتقـار إلى   وا ،المرافق الطبيـة الأساسـية    

اردو، بـسعة إضـافية     ق ـ نامج الإنمائي ببناء سجن جديد في     برالويقوم  .  التأهيلية مارسةللدراسة والم 
أبريـل  / شهر نيـسان في “بونتلاند” سيتم الانتهاء منه وتسليمه لسلطات ، سجينا ٢٦٦تستوعب  
علـى  مم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة    مكتب الأقد عملو.  أو حوالي ذلك الوقت   ٢٠١٢

 ببنــاء توسـيع حيـز الـسجن وتحـسين مرافـق الميـاه والـصرف الـصحي في سـجن بوساسـو، ويقـوم           
ــسجون   ــر لإدارة الـ ــد، ومقـ ــجن جديـ ــاروى ،سـ ــدريب في غـ ــة تـ ــسجن  .  وأكاديميـ ــسع الـ وسيتـ
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 وسيخـــصص بـــصفة .٢٠١٣  عـــام في“بونتلانـــد” وسيـــسلم إلى ســـلطات ،شـــخص ٥٠٠ ـلـــ
وسـيكون خاضـعا للتوجيـه      .  الذين تم نقلـهم مـن دوائـر قـضائية أخـرى            دانينية للقراصنة الم  أساس

وبالإضـافة إلى ذلـك، سـاعد المكتـب         . دوليـة العـايير   الموالرصد المستقل لتمكينه مـن العمـل وفـق          
 إدارة الــسجون علــى أســاس ســليم وضــع علــى صــياغة قــانون للــسجون لينانوفريــق إصــلاح القــ

.  قـضائية أخـرى  هيئـات  لتسلم الـسجناء المـدانين بالقيـام بأعمـال قرصـنة في              وتوفير أساس قانوني  
وقــد أعــارت حكومــة النــرويج اثــنين مــن مستــشاري الــسجون لمــدة ســنتين ابتــداء مــن تــشرين     

  . لمساعدة المكتب في هذه الأعمال٢٠١١نوفمبر /الثاني
  

  ني والتكاليف الزموالجدول المتوقعة لمحكمة متخصصة لمكافحة القرصنة، القدرات    
ستمكن المساعدة المذكورة أعلاه من إجراء تحقيقات فعالة في جـرائم القرصـنة خـلال                 - ٢٣
 شهرا، وسـتتمخض خـلال سـنتين عـن محاكمـات تـتم وفقـا للمعـايير الدوليـة في محكمـتين                       ٢٠

.  متـهمين لكـل قـضية      ١٠لا يتجـاوز     محاكمـة سـنويا، لمـا        ٢٤  ما مجموعـه   بسعة تسمح بإجراء  
 مليـون  ١,١ وسـيبلغ مجمـوع كلفتـها    ،ساعدة لدعم التحقيقات لمدة ثـلاث سـنوات    ستقدم الم و

 سنتين، بالإضافة إلى سنة إضافية بعد ذلك مـن التوجيـه    لمدة الدعم إلى المحاكم  يقدموس. دولار
 مليـون   ٢,٦لـك الـدعم علـى مـدى فتـرة الـثلاث سـنوات                ذ تكلفـة مجموع  كون  يوس. والرصد

وسـوف يتكلـف مـشروع      . ضـافيين مـن أعـضاء النيابـة العامـة          عـضوا إ   ١٢ دولار، بما في ذلـك    
 منـها  الـسنتان الأوليـان    مليون دولار علـى مـدى ثـلاث سـنوات، سـتكون     ٩,٨سجن غاروى  

ــ ينيــملا ٨(ممــولتين تمــويلا كــاملا   ــاردو   و). اتدولارمــن ال ســيكون مجمــوع تكلفــة ســجن ق
  .مليون دولار ١,٥

  
  ناء والأدلة والسج،ل المشتبه فيهمنقعمليات     

  والـدول أو المنظمـات المـسيرة لـدوريات بحريـة           “بونتلانـد ”لا توجد أي اتفاقات بين        - ٢٤
ومــن . “بونتلانــد”أعمــال قرصــنة للمحاكمــة في محــاكم   تقــضي بتــسلم المــشتبه في ارتكــابهم 

 تقتنـع الـدول المـسيرة لـدوريات     إلى أن اتفاقـات مـن هـذا القبيـل     إبـرام الناحية العملية، لـن يـتم    
 علــى الالتــزام بالأحكــام المتعلقــة بحقــوق  “بونتلانــد”درة المحاكمــات الــتي تجــري في  بحريــة بقــ

ت عقــدوقــد . الإنــسان الــتي تــدرجها الــدول والمنظمــات البحريــة في مثــل هــذه الاتفاقــات        
 تتبــع نفــس إطــار ،٢٠١١أبريــل / مــذكرة تفــاهم مــع جمهوريــة سيــشيل في نيــسان“بونتلانــد”

ل نقــاديــة الانتقاليــة للــصومال وجمهوريــة سيــشيل، مــن أجــل الاتفــاق المــبرم بــين الحكومــة الاتح
 أن ينظـر وتـنص مـذكرة التفـاهم علـى       .“بونتلانـد ”القراصنة المدانين لإيداعهم في الـسجن في        

ل علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، أي أنهـا تتطلـب تقـديم طلبـات مـن قبـل                          نقعمليات ال  في
موافقـة سـلطات    كمـا تتطلـب      ، لـشخص مـدان    نقل مقترح  كل عملية    بشأنجمهورية سيشيل   
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ــهنق موافقــة الــشخص المقتــرح   أيــضاويــشترط. “بونتلانــد” ــة ال. ل ــتعين علــى ل، نقــوفي حال  ي
ويـتعين أن يعامـل   . “بونتلانـد ” في  كـان قـد صـدر      كمـا لـو      تنفيذ الحكـم   مواصلة   “بونتلاند”

مهوريـة  ويحـق لج  . ل وفقا للالتزامات الدولية الـسارية في مجـال حقـوق الإنـسان            نقوالشخص الم 
ــال سيــشيل  ــة اعتمــاد    . لهــذه الالتزامــاتالتثبــت مــن الامتث وتــشمل الخطــوات الــضرورية التالي

ــلازم في  ــشريع ال ــد” الت ــسجناء الم )١٤(“بونتلان ــسلم ال ــو لت ــق    نق ــشييد مراف ــن ت ــهاء م لين والانت
  .٢٠١٣  عامالسجون الملائمة في غاروى في

  
  “صوماليلاند”    

  الإطار القانوني  ‘١’  
ولا يـشمل   . ام والقـانون المـدني     أيـضا نظـام يجمـع بـين القـانون الع ـ           “اليلاندصوم”لدى    - ٢٥
وعــادة .  جــرائم القرصــنةبــصورة جليــة قــانون العقوبــات أو قــانون الإجــراءات الجنائيــة مــن  أي
احتجـاز  ” من قانون العقوبـات علـى أعمـال القرصـنة، وهـي متعلقـة بجريمـة        ٤٨٦تُطبَّق المادة   ما

وقد سـاعد مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة               . “زهابتزا شخص لغرض سلبه أو   
ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي    ــقوبرن ــانون خــاص  إصــلاح القــوانين علــى صــياغة   فري  بمكافحــة ق

وتقتـصر الولايـة    . )١٥(ليقـره ‘‘ صـوماليلاند ’’عرض قريبا علـى برلمـان       ي وس هتعديليجري  القرصنة،  
وتـشمل هـذه الجـرائم،      . “صـوماليلاند  ”ى الجرائم المتصلة ب ــ   عل‘‘ صوماليلاند’’القضائية لمحاكم   

، والجــرائم الــتي يكــون مرتكبوهــا “صــوماليلاند”علــى ســبيل المثــال، الجــرائم المرتكبــة في إقلــيم  
  .“صوماليلاند” من
  

 مـن أجـل إنـشاء      الإضـافية اللازمـة      ة والمـساعد  الـواردة  الدوليـة    ة والمـساعد  ،القدرات الحالية     
  كافحة القرصنةلممحكمة متخصصة 

 حــوالي شملــت قــضية مــن قــضايا القرصــنة ١٦ في نحــو “صــوماليلاند”نظــرت محــاكم   - ٢٦
 التــأخير وعــدم  القــضائية الإجــراءاتواجهــتوشملــت التحــديات الــتي . مــن المــشتبه فــيهم ٩٧

توفير محاميي الدفاع، والافتقار إلى تدريب قانوني رسمـي للقـضاة وغيرهـم مـن أصـحاب المهـن                   
 المـسائل   وغـير ذلـك مـن   ، وعـدم تـوافر قاعـات محـاكم آمنـة ومجهـزة بـشكل مناسـب           ،القانونية
 إزاء الرشـوة، وتجـري معالجـة هـذه          شـواغل وأُعـرب عـن     . الهياكـل الأساسـية والمـوارد     ب المتعلقة

__________ 
 التـابع لفريـق الاتـصال، المعقـود         الثـاني سـتنتاجات الـتي خلـص إليهـا رئـيس اجتمـاع الفريـق العامـل                 شددت الا    )١٤(  

، على الضرورة الملحة لقيام الصومال بإقرار التـشريع الـلازم،   ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول  ١٢  و ١١يومي   في
 .القوانينل فريق إصلاح وأيدت خطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعادة تنشيط أعما

 أيـضا تنقـيح قـانون العقوبـات     وسيلزم. قانون في غضون ستة أشهرال بسن  “صوماليلاند”تعهدت سلطات      )١٥(  
 .وقانون الإجراءات الجنائية
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ــا       ــق عليهــ ــلوك وافــ ــد ســ ــة قواعــ ــق مدونــ ــن طريــ ــشكلة عــ ــضا المجالمــ ــس القــ ــى ئيلــ  الأعلــ
ونظـرت المحـاكم وأجهـزة      . قـضائي والادعـاء العـام      علـى الجهـاز ال     سـتطبق ،  ‘‘صوماليلاند’’ في

ــة        ــضايا المتعلق ــع الق ــرا، في جمي ــافو وبرب ــساحلية، وبخاصــة في إيريغ ــاطق ال ــام في المن ــاء الع الادع
وكشف التقييم الذي أجراه برنـامج الأمـم المتحـدة          . بالقرصنة تقريبا المعروضة عليها حتى الآن     

سـية والهياكـل الأساسـية للمحـاكم ومكاتـب المـدعي        وضع المباني والمـوارد الأسا   ترديالإنمائي  
الاجراءات القضائية تواجـه عـددا مـن التحـديات في الوفـاء بالمعـايير               العام في هذه المناطق، وأن      

 أقل سوءا ممـا هـو عليـه في منـاطق          “صوماليلاند”ومع أن الوضع الأمني في      . نصافالدولية للإ 
ــإن     والمــوظفين العــاملين في الجهــاز القــضائي     المــدعين العــامين  أمــنأخــرى مــن الــصومال، ف

وتعزيــز قــدرة المــدعين العــامين  . بعــث علــى القلــقيالمــشاركين في التحقيــق في قــضايا القرصــنة 
 على التحقيق في قضايا القرصنة سيؤدي إلى زيادة التهديدات الـتي            “صوماليلاند”والمحاكم في   
لاء الموظفين على نفس المنـوال المتبـع         وسيتطلب ذلك توفير المزيد من الحماية لهؤ       ،يتعرضون لها 

  .“بونتلاند”في 
  

  التحقيقات    
مواقـع    في الجنائيـة  التحقيقات   شعبة في   محققين رئيسيين  موظفا   ٦٧جرى تعيين حوالي      - ٢٧

 في الجــرائم الجــسيمة، ومــن بينــها ويقومــون بــالتحقيق، “صــوماليلاند”رئيــسية في جميــع أنحــاء 
، مــن بينــها تــدني شــديدةويواجــه هــؤلاء تحــديات .  المحــاكمالقرصــنة، ثم يعرضــون الأدلــة علــى

هياكـل أساسـية     وأمستوى مهارات التحقيق الأساسية لديهم وعدم توفر إجراءات عمل ثابتـة            
 برنـامج  قـدم وقـد  . وسائل نقل ومعدات للبحث أو المعدات المـستخدَمة في الطـب الـشرعي          وأ

 ضـابط شـرطة،     ١٠٠ منـه    أفـاد حـة القرصـنة      خاصـة لمكاف   تدريبا خاصا، الأمم المتحدة الإنمائي    
.  على التحقيق وإجراءات العمل والمهارات الأساسـية في مجـال الطـب الـشرعي              وشمل التدريب 

وســيجري تقــديم المزيــد مــن الإرشــاد والمــشورة لأفــراد الــشرطة خــلال العــشرين شــهرا المقبلــة   
  .امج الأمم المتحدة الإنمائيطريق موظفي الشرطة المدنية الوطنيين والدوليين التابعين لبرن عن
 ومراكـز   ، الإنمائي لبناء مقر جديـد للـشرطة في هرجيـسا           الأمم المتحدة  ويخطط برنامج   - ٢٨

وقد قدم البرنامج الإنمـائي المـساعدة علـى صـياغة           . شرطة نموذجية في المراكز الإقليمية الأخرى     
عقب ذلـك  ي وس ـ٢٠١٢ام قانون متعلق بالشرطة، سيُعرض على البرلمان في الربـع الأول مـن ع ـ            

ويقدّم البرنامج الإنمائي الدعم إلى وحدة الحماية الخاصـة         .  لوائح ومدونة لقواعد السلوك    وضع
وستتـضمن التـدريبات والإرشـادات      .  توفر الحماية للوكـالات الدوليـة      التي ،“صوماليلاند”في  

 إنـشاء   الـشعبة تـزم    كمـا تع   ، مهـارات التحقيـق    الجنائية التحقيقات   شعبة التي ستنظمها    الإضافية
 لـشعبة وسـيجري تـرميم وتجهيـز المكاتـب التابعـة           . وحدة متخصصة في مجال مكافحة القرصـنة      
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ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي المـساعدة علـى إنـشاء مديريـة وطنيـة                . الجنائيةالتحقيقات  
قـدرات الـشرطة    كما سيُقدَّم دعم خاص لبناء      . معنية بالجرائم ونظام لإدارة السجلات الجنائية     

بفـــضل المـــساعدة ، ستـــصبح“ صـــوماليلاند” أن شـــرطة  البرنـــامج الإنمـــائيويقـــدر. البحريـــة
  . شهرا٢٠قادرة على التحقيق في قضايا القرصنة بفعالية في غضون  ،المذكورة أعلاه

  
  الادعاء العام    

  بأسـره ئيـة نظـام المحـاكم الجنا   ل الخدمـة من المـدعين العـامين     ٣٦ يقدمفي الوقت الحالي،      - ٢٩
ــيم     . “صــوماليلاند” في ــامج تعل ــائي برن ــامج الإنم ــم البرن ــد نظّ ــه وق ــسعة أشــهر  أساســي مدت  ت
 الـذين تـدربوا أيـضا       ،جامعة هرجيسا للمـوظفين الرئيـسيين العـاملين في مجـال الادعـاء العـام               في

تـب  وأقـام البرنـامج الإنمـائي مكا    .  تـابعين لإدارة التحقيقـات الجنائيـة        دولـيين  على أيـدي خـبراء    
 .إقليميــة للادعــاء العــام في هرجيــسا وبــوراو، وســيقيم مكاتــب مماثلــة أيــضا في بورومــو وبربــرا

ويعتقد البرنـامج الإنمـائي   .  منهم إناث٥ مدعين عامين جدد، ١٠تقديم المساعدة لتوظيف     وتم
 مـن إجـراء محاكمـات        شـهرا،  ٢٠، في غضون    أن هذه الزيادة في عدد المدعين العامين ستمكّن       

  .قضايا القرصنة في السنة من ٢٤  فيفعّالة
  

   المعونة والتمثيل القانونيين توفير بما في ذلك،المحاكم    
 ، منــها محــاكم محليــة٥٢ محكمــة، ٦٥ مــن “صــوماليلاند”يتــألف النظــام القــضائي في   - ٣٠
وفي البدايــة، تنظــر هيئــة مؤلفــة    .  محــاكم اســتئناف ومحكمــة عليــا   ٦  و، محــاكم إقليميــة ٦ و

وتُعــرَض . ضاة في قــضايا القرصــنة في دوائــر الجنايــات في المحــاكم المحليــة والإقليميــةثلاثــة قــ مــن
. الطعون على دوائر الجنايـات في محـاكم الاسـتئناف، كمـا يمكـن أن تنظـر فيهـا المحكمـة العليـا                       

وقـد مـوّل البرنـامج الإنمـائي التمثيـل القـانوني       . يا قاض ـ١٢٠ويعمل في هذه المحاكم ما مجموعـه    
ــة الم ــ ــة      لكاف ــام محــاكم محلي ــضية، وأق ــورطهم في أعمــال القرصــنة في الــست عــشرة ق شتبه في ت

، وأنـشأ خمـس محـاكم متنقلـة         الأعلـى  ئيلمجلـس القـضا   لوإقليمية في هرجيسا، ومكاتب تابعة      
  .للوصول إلى المناطق الريفية

تمويـل   ل  الإنمائي مبالغ مالية مـن الـصندوق الاسـتئماني          الأمم المتحدة  وقد تلقى برنامج    - ٣١
 لتنفيذ برنـامج محاكمـات القرصـنة        مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال       

 علـى إجـراء محاكمـات القرصـنة      “صـوماليلاند ”على امتداد ثلاث سـنوات لمـساعدة سـلطات          
ويتــضمن هــذا البرنــامج تعــديل القــوانين الرئيــسية وترجمتــها إلى اللغــة   . وفقــا للمعــايير الدوليــة 

، وتقــديم المزيــد مــن التــدريب والتوجيــه  ئي الأعلــىلــس القــضاالمجلية، وتنميــة قــدرات الــصوما
للقضاة وموظفي الدعم، وتوفير المعدات الضرورية، بما في ذلـك معـدات للاسـتماع إلى الأدلـة                 
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 ن مــن إجــراء ســيمكَ هــذا البرنــامجأن البرنــامج الإنمــائي ويقــدر. عــن طريــق وصــلات الفيــديو
 وسيتواصــل التوجيــه ،القرصــنة وفقــا للمعــايير الدوليــة في غــضون ســنتين المحاكمــات في قــضايا 

  . ذلكوالرصد لمدة سنة أخرى بعد
  

  السجون    
 الإنمائي ومكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة              الأمم المتحدة  يرى برنامج   - ٣٢

  مــن بينــهاتواجــه تحــديات، وأنهــا غــير كافيــة “صــوماليلاند”أن قــدرات الــسجون الحاليــة في 
 وإلى الميـاه والـصرف الـصحي، وعـدم إتاحـة      ،الاكتظاظ والافتقار إلى المرافـق الطبيـة الأساسـية     

ورغـم أن البرنـامج الإنمـائي ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني               . والممارسة التأهيليـة  فرص للدراسة   
ناء  بــسجفقــد أضــحى مليئــا تمامــابالمخــدرات والجريمــة قــد أنهيــا مــؤخرا بنــاء ســجن هرجيــسا، 
ــضايا القرصــنة مــن     ــدانين في ق ــيين ولا يتَّــسع لاســتقبال الم ــضائية أخــرى  محل ــات ق وبعــد . ولاي

 استعدادها لقبـول نقـل الـسجناء الـصوماليين المتـهمين بالقرصـنة إلى               “صوماليلاند”أكدت   أن
، يعيد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة النظـر في مـشروع اقتراحـه                 )١٦(سجونها

 زيـادة   “صـوماليلاند ”وتُفـضّل سـلطات     .  إضـافية تخـضع لمراقبـة مـستمرة        سـجون لق ببنـاء    المتع
وســيعني ذلــك إضــافة طاقــة اســتيعاب  . ســعة إيــواء الــسجون الحاليــة علــى بنــاء ســجن جديــد   

 سـرير في سـجن غـابيلي    ١٠٠ يـضم  سجون مانديرا وبربرا، ومـبنى  كل من سجين في   ٢٠٠ لـ
. رحــة تــوفير التــدريب والتوجيــه ونظــام مراقبــة مــستقل  وتتــضمن المــساعدة المقت). للأحــداث(

ن أعارتهمـا حكومـة النـرويج إلى مكتـب الأمـم      اوسيـساعد المستـشاران في مجـال الـسجون اللـذ     
  .المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إنجاز هذه المهمة

  
  فتكاليالدول الزمني والج و،كافحة القرصنة المتوقعة لمحكمة متخصصة لمالقدرات    

 أعــلاه مــن إجــراء التحقيقــات والمقاضــاة في قــضايا القرصــنة  المبينــةســتمكّن المــساعدة   - ٣٣
ــال في غــضون    ــشكل فع ــصى    شــهرا، ٢٠ب ــددها الأق ــات ع ــن إجــراء محاكم ــة ٢٤ وم  محاكم

 متهمين، وستجري وفقـا     ١٠السنة، ويمكن أن يصل عدد المتهمين في المحاكمة الواحدة إلى            في
وسيستمر تقديم المساعدة على التحقيق لمدة ثـلاث سـنوات          . ون عامين للمعايير الدولية في غض   

وســتُقدَّم المــساعدة علــى المقاضــاة لمــدة ثــلاث  .  مليــون دولار١,٠٥ تكلفتــها  مجمــوعبلغيوســ
أما الدعم المقدَّم للمحـاكم فسيـستمر لمـدة    .  مليون دولار٢,٦ حواليسنوات وستبلغ تكلفتها  

__________ 
، أعلنـــت ٢٠١١ديـــسمبر /انون الأول كـــ١١في بيـــان صـــادر عـــن وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون الـــدولي في     )١٦(  

وذكـر  . قها مـع سيـشيل    ة لقبول السجناء القادمين من الصومال وفقا لأحكام اتفا         أنها مستعد  “صوماليلاند”
 نفــسها“ بونتلانــد” لأن ،“بونتلانــد” لــن تقبــل الــسجناء القــادمين مــن  “صــوماليلاند” البيــان أن أيــضا في

 .تستفيد من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي
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ــه والرصــد، وس ــســنتين، فــضلا عــن ســنة أخــرى بعــد ذل ــ   ــه نحــو   مجمــوعبلغيك للتوجي  تكلفت
 حيـز إضـافي فـستتطلب       ٥٠٠أما سعة الإيواء الإضـافية للـسجون وقـدرها          . مليون دولار  ٢,٦

  .من الدولارات  ملايين٦ ويرجّح أن تكون تكلفتها الإجمالية في حدود ،سنتين لتكتمل
  

   والأدلة والسجناء ، المشتبه فيهمنقلعمليات     
 أي اتفاقات مع الدول أو المنظمات التي تجـري دوريـات بحريـة    “صوماليلاند”م  لم تُبر   - ٣٤

وفي الواقع، لن تُبرَم اتفاقـات      . لاستقبال المشتبه فيهم للمحاكمة في قضايا القرصنة في محاكمها        
ــتم           ــتي ت ــأن المحاكمــات ال ــة ب ــات بحري ــتي تجــري دوري ــدول ال ــع ال ــل إلى أن تقتن ــذا القبي ــن ه م

ترم الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدرجها الـدول والمنظمـات الـتي              تح “صوماليلاند” في
 “صــوماليلاند”ونظــرا إلى أن الولايــة القــضائية في . تجــري دوريــات بحريــة في هــذه الاتفاقــات

  إبــرام أي اتفاقــات مــستقبلا فــإن مجــال ،“صــوماليلاند”تقتــصر علــى القــضايا المتــصلة بــإقليم  
  . قد يكون محدودا بالمثلات بحرية لنقل المشتبه فيهمالدول التي تُجري دوري مع
، مـذكرة تفـاهم مـع سيـشيل         ٢٠١١أبريـل   / وقّّعـت، في نيـسان     “صوماليلاند”وكانت    - ٣٥

تتبــع نفــس إطــار الاتفــاق المــبرَم بــين الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة في الــصومال وسيــشيل، لنقــل   
 ات مـذكرة التفـاهم علـى أن ينظـر في عملي ـ           وتنص. “صوماليلاند” للسجن في    المدانينالقراصنة  

النقل على أساس كل حالة على حـدة، أي أنهـا تتطلـب أن تقـدم سيـشيل طلبـا بـشأن كـل نقـل                      
موافقـة    أيـضا  يـشترط و. “صـوماليلاند ”مقتَرَح لـشخص مُـدان، كمـا تتطلـب موافقـة سـلطات              

ــه  ــرَح نقل ــتعين علــى   . الــشخص المقت ــة النقــل، ي ــذ الحكــم   مواصــلة“صــوماليلاند”وفي حال  تنفي
ويجــب أن يُعامَــل الــشخص المنقــول إليهــا وفقــا للالتزامــات الدوليــة  . لــو كــان صــدر فيهــا كمــا

  . ويحق لسيشيل التثبت من الامتثال لهذه الالتزامات، في مجال حقوق الإنسانالسارية
 ٢٠١١ديــــسمبر / كــــانون الأول٩ المــــؤرخ ، في تقريــــره الأمــــين العــــامأفــــادوقــــد   - ٣٦

)S/2011/759  ،  العمل في مجال مكافحـة القرصـنة الـذي يقـوم بـه مكتـب الأمـم          أن) ٤٦الفقرة
، بعـد قـرار     ٢٠١٢ سينتهي في أوائل عام      “صوماليلاند”المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في      

 الانسحاب من مـذكرة تفـاهم أبرمـت مـع سيـشيل، وبعـد الإفـراج غـير المـبرر                     “صوماليلاند”
وحاليـا يعيـد المكتـب النظـر في هـذا الموقـف             . سـجن هرجيـسا   عن عدد كبير من القراصنة مـن        

ديــسمبر / كــانون الأول١١ في “صــوماليلاند”علــى ضــوء البيــان الــذي أصــدرته ســلطات      
ــه تأكيــد التزامهــا بقبــول نقــل الــسجناء بموجــب مــذكرة التفــاهم     ٢٠١١ .  والــذي أعــادت في

 لاسـتقبال  “صـوماليلاند ”وتشمل الخطوات الضرورية القادمـة اعتمـاد التـشريعات اللازمـة في          
  . وإكمال بناء مرافق احتجاز إضافية كافية على مدى العامين المقبلين،السجناء المنقولين
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عـــرض مـــوجز لاقتـــراح إنـــشاء محكمـــة صـــومالية لمكافحـــة القرصـــنة تتجـــاوز ولايتـــها             

  الإقليمية  الحدود
ئل القانونيــة المتــصلة اقتــرح جــاك لانــغ، المستــشار الخــاص للأمــين العــام المعــني بالمــسا     - ٣٧

بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، في تقريره إنشاء محكمـة صـومالية لمكافحـة القرصـنة تتجـاوز                 
ــة في المنطقــة لتعمــل كمركــز تنــسيق للــدعم الإقليمــي       ــة ثالث ــة في دول ــها الحــدود الإقليمي ولايت

ريع وزهيــد والــدولي المقــدم للمــساعدة علــى تعزيــز ســيادة القــانون في الــصومال، وكتــدبير س ــ 
التكلفة إذا أقيمت داخل منشآت المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا في أروشـا، بجمهوريـة تترانيـا                 

وقـــــد حـــــدد الأمـــــين العـــــام في تقريـــــره المـــــؤرخ  ). ، المرفـــــقS/2011/30انظـــــر (المتحـــــدة 
، طرائق إنشاء مثـل هـذه المحكمـة وتـشغيلها الفعـال،             )S/2011/360 (٢٠١١يونيه  /حزيران ١٥

 النظر في آراء السلطات الصومالية والدول التي يمكن أن تستضيفها؛ والحاجة إلى إطـار               وشملت
ــائي وإجرائــي لائــق للملاحقــات القــضائية للقرصــنة؛ والحاجــة إلى قــضاة ومــدعين      ــانوني جن ق

  .عامين وغيرهم من المهنيين القانونيين المدربين؛ والحاجة إلى الأمن والمباني
ــد أوضــحت المــشاورات   - ٣٨ ــم     وق ــامج الأم ــة وبرن ــشؤون القانوني ــا مكتــب ال ــتي أجراه  ال

المتحدة الإنمائي أن السلطات الصومالية ما برحت لا تحبذ إنشاء محكمة صومالية خـارج إقلـيم                
وعـلاوة علـى    . الصومال، مفضلة أن تقدم أي مساعدة لإنشاء محاكم جديدة داخـل الـصومال            

تعلـق بتـوافر الأسـاس القـانوني للملاحقـات      ذلك، فإن التحديات التي تواجهها الصومال فيمـا ي     
ــدريب ومــؤهلات القــضاة الــصوماليين وغيرهــم مــن المهنــيين       القــضائية للقرصــنة، ومــستوى ت

ويواصــل خــبراء الأمــن تقــديم المــشورة بــأن إنــشاء  . )١٧(القــانونيين، لا تــزال تــشكل صــعوبات
 نفــس موقــع المحكمــة محكمــة صــومالية لمكافحــة القرصــنة تتجــاوز ولايتــها الحــدود الإقليميــة في

الجنائية الدولية لرواندا في أروشا، حـسبما اقتـرح المستـشار الخـاص، مـن شـأنه أن يزيـد بـشدة                      
ت نـصيحة إدارة الـسلامة والأمـن        ومـا زال ـ  . من المخاطر الـتي تهـدد المحكمـة الجنائيـة وموظفيهـا           

ق بـشكل موثـوق     ولا يـزال مـن الـصعب التعلي ـ       . أنه يلزم إيجاد مبان قائمة بذاتها للمحكمـة        هي
به على التكاليف السنوية التي قدرها المستشار الخاص لإنشاء محكمـة صـومالية خـارج الحـدود             

ــة  ــان    ). ٩١، الفقــرة S/2011/360(الإقليمي ــؤثر في هــذه التقــديرات الحاجــة إلى مب ويمكــن أن ت
ليين، بمـن   قائمة بـذاتها، والتكلفـة المرتبطـة بـالأمن، والمرتبـات والنفقـات الأخـرى للخـبراء الـدو                  

  .فيهم الخبراء في المهجر الصومالي

__________ 
ــه يمكــن التخفيــف مــن حــدة هــذ     )١٧(   ه الــصعوبات إلى حــد مــا عــن طريــق اســتقدام خــبراء     علــى الــرغم مــن أن

 .المهجر الصومالي لتقديم التوجيهات والمشورة من
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  سيشيل  -باء   

ــشاء محكمــة صــومالية لمكافحــة القرصــنة        - ٣٩ ــتي تواجــه إن ونظــرا لاســتمرار التحــديات ال
التـابع لفريـق    الثـاني   ناقش الفريق العامـل     تتجاوز ولايتها الحدود الإقليمية في هذه المرحلة، فقد         

واحل الـصومال إمكانيـة اسـتحداث مركـز إقليمـي للملاحقـة          الاتصال المعني بالقرصنة قبالـة س ـ     
سـيكون الغـرض    وتمشيا مع المبادئ التي حـددها المستـشار الخـاص،           . القضائية، مثلا في سيشيل   

اســتخدامه بمثابــة مركــز تنــسيق للــدعم الإقليمــي والــدولي للملاحقــة القــضائية         مــن المركــز  
 وتــوفير موقــع يتــيح للقــوات البحريــة  للأشــخاص الــذين يــشتبه في ارتكــابهم أعمــال القرصــنة، 

ــسبية   ــسهولة لوجــستية ن ــهم ب ــضائية   نظــرا و. نقل ــة الق ســيوجد لأن المركــز الإقليمــي للملاحق
النظام القانوني الـوطني لسيـشيل، فإنـه سـيتمتع بمزايـا التكلفـة وسـرعة الإنـشاء الـتي يحـددها                       في

  .المستشار الخاص بوصفها اعتبارات هامة
ل اســـتعدادها لاستـــضافة هـــذا المركـــز الإقليمـــي للملاحقـــة  وأبـــدت حكومـــة سيـــشي  - ٤٠

القضائية، بشرط وجود إطار فعال للنقل في مرحلـة مـا بعـد المحاكمـة مـن أجـل إعـادة المـدانين                       
ــصومال ــضائية    ٢٠١٢وخــلال عــام  . الى ال ــة الق ــشيل المركــز الإقليمــي للملاحق ، ســتفتتح سي

وسيـسعى المركـز    . ة لجنـة المحـيط الهنـدي       تحت رعاي  لمكافحة القرصنة وتنسيق أعمال المخابرات    
إلى تطوير الخبرات لتعقب تمويل القرصـنة وتجهيـز دعـاوى يمكـن ملاحقتـها قـضائيا في سيـشيل                  

ة ـ ــن المملكـ ــ، بـدعم م   يبـــدأ تـشييده   ق، ويُتوقع أن    ــتصميم المرف وقد اكتمل   . أو في مكان آخر   
وذكـر عـدد    . ٢٠١٢عـام     الربـع الأول مـن     يــ ــ، ف  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    دةــالمتح

  .من الدول والوكالات الدولية أنها يحتمل أن تخصص موارد وموظفين للمركز
  

  الإطار القانوني    
 مــن ٦٥وتغطــي المــادة . يــستند النظــام القــانوني المطبــق في سيــشيل إلى القــانون العــام    - ٤١

لأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات        بمساعدة من مكتب ا   التي نقحت   قانون العقوبات، في صيغتها     
، جريمــة القرصــنة، وتعكــس تعريــف جــرائم القرصــنة والولايــة ٢٠١٠مــارس /والجريمــة في آذار

 مــن اتفاقيــة الأمــم ١٠٧ إلى ١٠١القــضائية عليهــا علــى النحــو المنــصوص عليــه في المــواد مــن   
سـاس  الأ المـنقح  الـنص  وكـان    .)١٨(منـها ) ٢( ٥٨المتحدة لقانون البحار مقروءة في ضوء المادة        

في ســت مــن القــضايا الــسبع الــتي أدت حــتى الآن إلى إصــدار أحكــام الــذي اســتند إليــه الاتهــام 
ويتـــيح هـــذا الـــنص الملاحقـــة القـــضائية لمجموعـــة كاملـــة مـــن الجـــرائم،   . بالإدانـــة في سيـــشيل

__________ 
الولايــة القــضائية العالميــة علــى جــرائم  و ١٠١أن تعريــف القرصــنة الــوارد في المــادة  ) ٢( ٥٨توضــح المــادة    )١٨(  

 .لدولعلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لينطبق  ١٠٥القرصنة الوارد في المادة 
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م ، وفقا لتقرير المـدعي العـا      يسمح القانون بذلك  و. ذلك الشروع، والتحريض، والتواطؤ    في بما
ة للمـــواطنين الأجانـــب الـــضالعين بـــإجراء التحقيقـــات ومباشـــرة الملاحقـــة القـــضائيلسيـــشيل، 

وتعتمــد هــذه الملاحقــات علــى تــسليم  . تنظيمهــا تمويــل أعمــال قرصــنة أو التخطــيط لهــا أو  في
أحكـام قـانون الإجـراءات الجنائيـة في سيـشيل مناسـبة              وثبـت أن  . )١٩(المشتبه فيهم إلى سيـشيل    

  .القضائية لمرتكبي أعمال القرصنة، وأن لا حاجة لتعديلهالدعم الملاحقات 
  

مـن أجـل   والمساعدة الدولية الإضـافية اللازمـة     الواردة،  المساعدة الدولية   والحالية،  القدرات      
  القرصنةلمكافحة محكمة متخصصة إنشاء 
 ل هي أعلى محكمة للمقاضاة في سيـشيل، وهـي أيـضا        يسيشجمهورية  المحكمة العليا في      - ٤٢

. لقضايا الجنائيـة الخطـيرة، بمـا في ذلـك المحاكمـات المتعلقـة بأعمـال القرصـنة                 لالمحكمة الابتدائية   
اســتئناف وتقــدم الطعــون أمــام محكمــة الاســتئناف في سيــشيل، ولكــن لم يُقــدم حــتى الآن أي   

في ثمـاني قـضايا قرصـنة علـى مـدى           محاكمـات   سيـشيل   وأجـرت   . حكام إدانة بتهمة القرصـنة    لأ
وتم ســحب قــضية واحــدة لعــدم كفايــة الأدلــة وأُعيــد المــشتبه فــيهم إلى         . لماضــيينالعــامين ا

ويتمثــل التحــدي الرئيــسي الــذي . أحكــام إدانــةعــن ســبع قــضايا أســفرت الــصومال، في حــين 
القـضائية، ولـيس في أي صـعوبة تتعلـق بـإجراء      هيئتـها  تواجهه سيشيل في صغر حجـم ومـوارد    

  .المحاكمات وفقا للمعايير الدولية
  

  التحقيقات    
تتـــولى قـــوات الـــشرطة وخفـــر الـــسواحل في سيـــشيل إجـــراء التحقيقـــات في أعمـــال    - ٤٣

لتنـاول   محققا، وقد اختير خمسة منـهم        ٣٥ويبلغ مجموع عدد المحققين في البلد بأسره        . القرصنة
وتلقت الشرطة تدريبات وتوجيهات مـن مكتـب الأمـم          . الجرائم الخطيرة، بما في ذلك القرصنة     

كتـب  المة المعني بالمخدرات والجريمة ومن الإنتربول، وتلقى خفر السواحل تدريبات مـن             المتحد
منــسقا لأنــشطة تــدريب المكتــب ويوظــف . وقــوة الاتحــاد الأوروبي البحريــة لمكافحــة القرصــنة

في سيــشيل، وهمــا يعمــلان علــى أســاس  شــعبة التحقيقــات الجنائيــة الــشرطة وموجهــا لأنــشطة 
 على تحسين الإدارة، وتطوير المهـارات في مجـالات التحقيـق، وأخـذ              التفرغ ويساعدان الشرطة  

 ودعـم   ، وإدارة القـضايا،   والمهارات في مجـال الطـب الـشرعي       الإفادات، والإجراءات التنفيذية،    
كتب ضباط شرطة تعيرهم حكومتـا أسـتراليا وهولنـدا لتـوفير تـدريب          المويستخدم  . المحاكمات

ــز القــدرات  تخصــصي، وقــد انتــدبت شــرطة موريــشيوس    ــز  . محققــا بهــدف تعزي ــستلزم تعزي وي
، ويلـزم أيـضا دعـم دولي        الجنائيـة التحقيقـات   من شعبة    محققا إضافيا تلقوا تدريبا      ١٢القدرات  
__________ 

 .بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبيمن سفينة بدلا من نقلهم    )١٩(  
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ــادة القــدرات في مجــال التحقيقــات      إضــافي لتقــديم مــساعدة لوجــستية للــشرطة، ولا ســيما لزي
  .العلمية الجنائية

  
  الادعاء العام    

ئــب العــام لسيــشيل ســتة مــدعين عــامين سيــشيليين، اضــطلع أحــدهم يــضم مكتــب النا  - ٤٤
بمهام الملاحقة القضائية في إحدى قضايا القرصنة الثمـاني حـتى الآن،            ) وهو النائب العام نفسه   (

ومدعيين عامين منتدبين من المملكة المتحدة اضطلعا بمهام الملاحقة القضائية في القـضايا الـسبع               
مم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة تـدريبات في مجـال قـانون               وأجرى مكتب الأ  . )٢٠(الباقية

العــامين المــدعين البحــار، وقــدم توجيهــات بــشأن تــسليم المــشتبه فــيهم والأدلــة، وتمــويلا لــدعم 
المنتدبين من المملكة المتحـدة، ومـوارد قانونيـة ومـوارد لتـوفير تكنولوجيـا المعلومـات والمعـدات             

. وسيواصـل المكتـب تقـديم هـذا الـدعم         .  المدعين العامين وتدريبـهم    المكتبية، وقدم الدعم لسفر   
مساعدة دولية إضافية إذا واصلت المملكـة المتحـدة، أو أي بلـد آخـر               ولن تكون ثمة حاجة إلى      

  .منولث، تقديم مدعيين عامينومن بلدان الك
  

  القانونيان والمعونة والتمثيل ،المحاكم    
قـاض   ، ولا يوجـد مـن بينـهم أي        القضاة بمن فيهم رئيس     تضم المحكمة العليا ستة قضاة،      - ٤٥

وتحتاج المحكمة العليا إلى ما يقرب من عامين لمعالجة العمل    . مكلف حصريا بمحاكمات القرصنة   
المتراكم أمامها في القضايا الجنائية والمدنية معا، ولكن السلطة القـضائية منحـت الأولويـة لمعالجـة                 

مـا يبلـغ    حـتى الآن،    نظرت فيهـا المحكمـة       القرصنة السبع، التي     واستغرقت قضايا . قضايا القرصنة 
ويُمـنح جميـع المـشتبه فـيهم        . سبعة أشهر منذ وقت إلقاء القبض إلى حين صدور الحكـم          متوسطه  

في قــضايا القرصــنة التمثيــل القــانوني الــذي يمــول عــن طريــق نظــام المعونــة القانونيــة في سيــشيل،   
بالمخــدرات والجريمـة تلـك النفقـات إلى الحكومـة بتمويلــها     ويـسدد مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني      

ــا مــن الــصندوق الاســتئماني  ــة ســواحل    جزئي ــدول الــتي تكــافح القرصــنة قبال ــادرات ال ــدعم مب  ل
ــصومال ــد اســتعرض  . ال ــضائي،    المكتــب وق ــدريب الق ــديم الت ــشريعات القرصــنة وسيواصــل تق ت

وسفر الشهود الأجانب مـن أجـل الإدلاء   ، النسخوالموارد القانونية والمعدات المكتبية، وخدمات     
  .المحكمة بشهاداتهم في محاكمات القرصنة، وتكاليف الدفاع، والمترجمين الشفويين أمام

__________ 
يضطلع المدعيان العامان المنتـدبان مـن المملكـة المتحـدة بـإجراءات الملاحقـة القـضائية لجـرائم خطـرة أخـرى                          )٢٠(  

 .محاكمات تتعلق بأعمال قرصنةلا تكون هناك حين 



S/2012/50  
 

12-20565 23 
 

ــة           - ٤٦ ــة مكرس ــة محكم ــة قاع ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــشيّد مكت وسي
ويــل مــن الــصندوق المقــام الأول لقــضايا القرصــنة، بــشرط الحــصول علــى الموافقــة علــى التم في

ومع أن الحكومة توافق على الحاجة إلى قاعة محكمة جديدة لهذا الغرض، إلا إنهـا               . يـالاستئمان
وتـرى  . قـضايا القرصـنة  قاصـرة علـى     إنشاء محكمة جديدة تُمنح بموجب القانون ولاية        تحبذ  لا  

ــا مــن تخــصيص قاعــات ومــوظفي المحــاكم لمحاكمــات        ــه لا يمكــن كــسب أي مزاي ــة أن الحكوم
خـلال أي فتـرات ركـود بـسبب انخفـاض           للنفقـات   القرصنة حصرا، وأن ذلك سيشكل هـدرا        

وقـد تلقـت    . أعداد المشتبه فيهم الذين يوقفون أو ينقلون إلى سيشيل لارتكابهم أعمـال قرصـنة             
  .سيشيل في العام الماضي طلبين فقط لنقل أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة

ضائية في سيـشيل صـغيرة الحجـم ومحـدودة المـوارد، فقـد قـدّر         ونظرا لكون السلطة الق ـ     - ٤٧
توفير عدد إضافي مـن القـضاة       الأمر يتطلب   مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن        

وأنـه يلـزم اسـتقدامهم      كافحـة القرصـنة،     لمفي المحكمة العليا من أجـل إنـشاء محكمـة متخصـصة             
لمتبعــة فيهــا للقــضاة والمحــامين مــن ولايــات قــضائية ويــسمح قــانون سيــشيل والممارســة ا. دوليــا

ولـذا فـإن أمانـة الكمنولـث هـي المحـاور            . )٢١(أخرى تابعة لبلدان الكمنولث بالعمل في سيشيل      
ــة  اتــصلت بهــا الطبيعــي لهــذا الغــرض، وقــد   .  الاســتقدامالحكومــة مــن أجــل الــشروع في عملي

الكمنولـث بـصورة أساسـية، ولكـن     قضاة من رابطـة  تكليف وستنظر الحكومة بعين التأييد إلى   
  .غير حصرية، بالنظر في قضايا القرصنة

  
  السجون    

وهـذا الـسجن ممتلـئ،      .  سـجينا  ٤٢٠ سـعته القـصوى      ،يوجد في سيشيل سجن واحـد       - ٤٨
ــه  ــا وب ــدانا بجــرائم قرصــنة و   ٦٣حالي ــال   ٧ شخــصا م ــشتبه في ضــلوعهم في أعم  أشــخاص ي
بالمخدرات والجريمة أن مبنى السجن الرئيسي يفتقـر        ويقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني      . قرصنة

.  يــسودها الأمــن والأمــان إلى الخــدمات العلاجيــة والتأهيليــة والمهنيــة، وأن المــبنى لا يــوفر بيئــة  
. أعمال التجديد، ويمولها جزئيا مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة          وتجرى حاليا   

  . سجينا٦٠ أماكن إضافية لـ ،كتبالمها وتوفر وحدة السجن المؤمنة، التي شيد
ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن قـدرة سيـشيل علـى قبـول                     - ٤٩

ــد        ــضايا القرصــنة ســتكون محــدودة جــدا إلى أن تكتمــل أعمــال تجدي ــسجناء في ق ــد مــن ال مزي
يـار إعـادة    تـوفير خ  أن  حكومة سيـشيل    ترى  وفضلا عن ذلك،    . ٢٠١٢السجن في أواخر عام     

__________ 
.  الأول للـشعبة الجنائيـة للمحكمـة العليـا، همـا قاضـيان أوغنـديان             ورئيس القـضاة الحـالي، وكـذلك القاضـي           )٢١(  

 .لانكا وموريشيوس وتضم محكمة الاستئناف قضاة من سري
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ضــطلاعها بــدور أكــبر   هــو شــرط مــسبق لا عملــي يتــيح نقــل القراصــنة المــدانين إلى الــصومال 
 وستملك سيشيل القدرة المادية علـى اسـتيعاب مزيـد         .الملاحقات القضائية لأعمال القرصنة    في

ت المـدانين لارتكـابهم أعمـال قرصـنة إذا دخل ـ         ومـن   م أعمـال قرصـنة      ـ ــي ارتكابه ــه ف ــمن المشتب 
، وبعـد   النفـاذ عمليـا   ز  ـ ــاء حي ــل الـسجن  ـ ــ بـشأن نق   “صوماليلاند”و  “ بونتلاند”ترتيبات مع   ال

  .إنجاز أعمال بناء السجن في الصومال
  

  ي والتكاليفــــدول الزمنــة، والجـالقرصنة ــة لمكافحــــة لمحكمــة متخصصــالسعـة المتوقع    
 والجريمــة أن وجــود المــدعين العــامين  يقــدّر مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات    - ٥٠

دوليا والقاضيين الإضافيين في المحكمة العليا يمكن أن يزيد عـدد القـضايا الـتي يُنظـر                 المستقدمين  
الإضـافية في المحكمـة     المحكمـة   وسـتؤدي إضـافة قاعـة       .  قـضية كحـد أقـصى      ٢٤فيها سـنويا إلى     

 رفـع القـدرة علـى إجـراء محاكمـات           بهـا عـدد قاعـات المحكمـة إلى ثـلاث، إلى           يزيـد   العليا، التي   
مــن الناحيــة  ،هــذا العــدد الأقــصى ســيكون مقيــداغــير أن .  قــضية ســنويا كحــد أقــصى٤٨ في

المكتـب  ويقـدّر   . في السجن للمشتبه فيهم الموقـوفين في الحـبس الاحتيـاطي          حيز  بتوافر  العملية،  
ــذين يم      ــشتبه في ارتكــابهم جــرائم قرصــنة ال ــصى للأشــخاص الم ــدد الأق كــن احتجــازهم  أن الع

التطبيق الفعلي لترتيبـات نقـل      رهنا ب  شخص،   ١٠٠وقت واحد في سجن سيشيل يصل إلى         في
 قـضية سـنويا، علـى       ٢٠ إلى   ١٥وسـيتيح ذلـك معالجـة مـا يقـرب مـن             . السجناء مع الـصومال   

  . أشهر٧متوسطها افتراض أن كل مشتبه فيه يظل في السجن لمدة 
 شـهرا   ١٢ بالمخـدرات والجريمـة أنـه يمكـن خـلال            ويقدر مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني          - ٥١

. تقــديم المــساعدة الإضــافية لجميــع المجــالات الأربعــة المبينــة أعــلاه وذلــك بــشرط تــوفر التمويــل 
، وتعيين ما يلزم من قضاة ومـوظفين        )٢٢(ويشمل ذلك بناء قاعة مؤمنة جديدة للمحكمة العليا       

راء التحقيقـات مبلـغ   ــ ــز القـدرة علـى إج  ـة لتعزي ـ ـ ــة اللازم ـــل التكلف ــوتشم. ينــين إضافي ــإداري
ــة،      ١٢٠ ٠٠٠ ــة للاحتفــاظ بالأدل ــة مؤمن ــل تكلفــة غرف ــدفع لمــرة واحــدة فقــط لتموي  دولار ي

 ٥٠٠ ٠٠٠وتتــضمن التكــاليف الــسنوية البالغــة .  دولار٥٠٠ ٠٠٠وتكــاليف ســنوية قــدرها 
ــدريب؛ و ١٥٠ ٠٠٠ :دولار مــا يلــي  ــدعم ال٨٠ ٠٠٠ دولار للت ــة   دولار ل تحقيقــات العلمي

زن ا دولار لمخـ ــ٢٠ ٠٠٠  دولار لمعـــدات تكنولوجيـــا المعلومـــات؛ و   ٥٠ ٠٠٠الجنائيـــة؛ و 
 دولار للموجـه المكلـف      ١٤٠ ٠٠٠ و   ؛المعدات الاستهلاكية، مثل معدات التعامل مـع الأدلـة        

بالفعـل مـا يقـرب    المكتـب   ويمـول   .  دولار للخدمات اللوجستية   ٦٠ ٠٠٠ و   ؛بتنسيق التدريب 
  .٢٠١٢ من التكاليف السنوية لعام  المائةفي ٣٠من 

__________ 
 .يتوقف ذلك على قرار استثنائي يتخذه مجلس الصندوق الاستئماني   )٢٢(  
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وظـيفتي القاضـيين الإضـافيين      والخياران اللذان يوفران أكبر احتمـال للنجـاح في تمويـل              - ٥٢
ــا همــا في  ــاالمحكمــة العلي ــتي يكــون فيهــا المرتــب     اســتقدامهما ) أ(:  إم ــدان الكمنولــث ال مــن بل

ــة فــإن     مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  المعــروض في سيــشيل جــذابا للمرشــحين، وفي هــذه الحال
 دولار ٣ ٨٠٠بالمخدرات والجريمة سيـسدد إلى الحكومـة تكـاليف كـل مـن الـوظيفتين البالغـة                  

ث الـتي لا يكـون فيهـا المرتـب المعـروض            ــدان الكمنول ــن بل ــماستقدامهما  ) ب( إمـاا، و ــشهري
ل يتمثــل في تقــديم في سيــشيل جــذابا للمرشــحين، وفي هــذه الحالــة، فــإن الحــل العملــي الأفــض  

  . الموفدةبل الحكومة من قِمجاناالموظفين 
 دولار لكـل قـضية، وسـيمولها        ٧ ٧٠٠وستبلغ تكاليف المحامين المكلفين بالدفاع نحـو          - ٥٣

.  لسيـشيل  طريق صـندوق المعونـة القانونيـة       مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن      
 دولار ١٢ ٠٠٠لأداء الأعمــال الإداريــة في المحكمــة  وســتبلغ تكــاليف تعــيين مــوظفين محلــيين  

وســتبلغ .  دولار٨٠ ٠٠٠محاكمــة  ٢٤وســتبلغ تكــاليف تــدوين محاضــر . ســنويا لكــل منــهما
 كحـد أقـصى، علـى نحـو يـسمح      ، دولار٢٠٠ ٠٠٠ محاكمـة  ٢٤تكاليف الترجمة الشفوية في   

لغ تكــاليف ســفر وســتب. بــإجراء محــاكمتين متــزامنتين يخــصص لكــل منــهما مترجمــان شــفويان  
  . دولار١٢٠ ٠٠٠ محاكمة ٢٤الشهود في 

وستستغرق أعمال البنـاء والتحـسينات الأخـرى في سـجن سيـشيل اثـني عـشر شـهرا،                     - ٥٤
 دولار، وقد تلقى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات              ٥٠٠ ٠٠٠وتقدر التكاليف بمبلغ    

ية لتوفير وسـائل النقـل مـن المحكمـة          وستبلغ التكاليف السنو  . والجريمة نصف ذلك المبلغ بالفعل    
والمهنيــة وإليهــا، وتقــديم مــوارد طبيــة إضــافية للــسجناء، وتــوفير الخــدمات العلاجيــة والتأهيليــة  

  . دولار على وجه التقريب٢٥٠ ٠٠٠السجن، مبلغ  في
  

   والأدلة والمدانين،نقل المشتبه فيهمعمليات     
روبي والولايــات المتحــدة والمملكــة حكومــة سيــشيل ترتيبــات مــع الاتحــاد الأوعقــدت   - ٥٥

قـد نظـر في ثمـاني    و. المتحدة والدانمارك لقبول القراصنة المشتبه فيهم من أجل ملاحقتهم قضائيا 
بها في كــونهم قراصــنة، في ثــلاث مــن قــضايا القرصــنة حــتى الآن، ونقــل تــسعة وعــشرون مــشت 

ل القـبض   ـــات سيـشي  ـ ــ سلط تــألقو. ةــبحريتسيِّر دوريات   ، من دول    القضايا، إلى سيشيل   من
تسليم المـشتبه فـيهم مـن الـسفن         جرى  العملية،  ومن الناحية   .  المتبقين  مشتبها فيهم  ٤١الـ  على  

وتتباين شـروط تلـك الترتيبـات قلـيلا فيمـا بينـها،             .  بصورة مباشرة  الحربية إلى سلطات سيشيل   
وسيـشيل،  يـات بحريـة     التي تـسيِّر دور   ولكنها تتعلق عموما بحقوق ومسؤوليات كل من الدولة         

ومعاملة المشتبه فيهم وملاحقتهم قـضائيا ومحاكمتـهم وفقـا للمعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان،                  
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موافقتها قبل نقـل الـشخص المـشتبه فيـه إلى     التي تسيِّر دوريات بحرية واشتراط أن تبدي الدولة    
  .دولة ثالثة سواء للمحاكمة أو السجن

ة المعـني بالمخـدرات والجريمـة سـلطات سيـشيل علــى      وقـد سـاعد مكتـب الأمـم المتحـد       - ٥٦
المحاكمــات ثبــات في لإاالمتطلبــات الإجرائيــة والمتعلقــة بإعــداد مــشروع مبــادئ توجيهيــة بــشأن 

وهذه المبادئ التوجيهية هي الأساس الذي تستند إليه القـوات البحريـة لنقـل        . المتعلقة بالقرصنة 
تكليـف  ، وتنطـوي علـى   بصورة مباشرةالنقل  وتجرى ترتيبات. الأدلة إلى جهاز شرطة سيشيل 

وأتاحــت هــذه المبــادئ . شـرطي واحــد باســتلام الأدلــة الـتي يجــري نقلــها، ويجــري ذلـك يــدويا   
القـوات البحريـة بجمـع الأدلـة        بقيام  في أول الأمر    ارتبطت  التوجيهية التغلب على المشاكل التي      

  .)٢٣( ولا سيما كينيا وسيشيلالتي تتولى الملاحقات القضائية،دول المنطقة ونقلها إلى 
وأبرمت حكومـة سيـشيل اتفاقـا مـع الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة، ومـذكرات تفـاهم                     - ٥٧
ــع ـــسلط مــ ، لنقــــل الأشــــخاص المــــدانين إلى ســــجون  “صــــوماليلاند” و “بونتلانــــد”ات ـــ
وعلــى النحــو المــبين في الفــرع الــسابق المتعلــق بالــصومال،  . “صــوماليلاند” و “بونتلانــد” في

تقتضي كل عملية نقل مقترحة في إطار هذه الترتيبات طلبا تقدمه سـلطات سيـشيل، وموافقـة                
بشأن عدم حـدوث أي عمليـات        )٢٤(شواغلوقد أثيرت   . من السلطات الصومالية ذات الصلة    

ــراج في      ــشأن الافـ ــتى الآن، وبـ ــل حـ ــذا القبيـ ــن هـ ــل مـ ــوماليلاند”نقـ ــبير   “صـ ــدد كـ ــن عـ  عـ
سـلطات  أعـادت   وفي بيان صـدر مـؤخرا،       . أعمال قرصنة الأشخاص المسجونين لارتكابهم     من
مـذكرة  بموجـب    تأكيد التزامها باستقبال القراصنة المدانين الـذين ينقلـون إليهـا             “صوماليلاند”

ــشيل   ــع سي ــاهم م ــرة   (التف ــر الفق ــلاه٣٦انظ ــض. ) أع ـــي فعاليــوتقت ـــة هـ ــض ـ ــات أي ا ــذه الترتيب
  .“صوماليلاند” و “تلاندبون”اء من بناء أماكن سجن مناسبة في ــالانته

  
  كينيا  -جيم   

  الإطار القانوني    
 من قـانون    ٣٧١وتغطي المادة   . يستند النظام القانوني المطبق في كينيا إلى القانون العام          - ٥٨

،  والــسطو المــسلح، جريمــة القرصــنة٣٦٩المــادة بــالاقتران مــع  ،٢٠٠٩الملاحــة التجاريــة لعــام 
وتعكـس هـذه   . مم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة    وجرت صياغتها بمساعدة من مكتب الأ     

ــه         ــصوص عليـ ــو المنـ ــى النحـ ــا، علـ ــضائية عليهـ ــة القـ ــنة والولايـ ــرائم القرصـ ــادة تعريـــف جـ المـ
__________ 

الأدلــة يــة اســتخدام مكانإ، بمــا في ذلــك مــسألة حــضور الــشهود، و الأدلــةلمــسائل المناقــشة المستفيــضة نظــر  ا  )٢٣(  
 .)S/2011/360 (٢٠١١يونيه / حزيران١٥تقرير الأمين العام المؤرخ ، في الاتصال بالفيديوب

 . التابع لفريق الاتصالالثانيخلال المناقشات التي دارت في الفريق العامل    )٢٤(  
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، وتـدرج  )٢( ٥٨المـادة  بـالاقتران مـع      ،قانون البحار الأمم المتحدة ل   من اتفاقية    ١٠١ المادة في
ع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة    جرائم من قبيل الخطف، مثلما يرد في اتفاقية قم       

وهذا التشريع هـو الأسـاس الـذي تـستند إليـه التـهم الموجهـة في خمـس قـضايا                    . الملاحة البحرية 
ويشمل هذا التـشريع جـرائم التحـريض علـى أعمـال القرصـنة              . تنظر فيها المحاكم الكينية حاليا    
ؤ ــ ــة أو التواط  ـ ــي أعمـال القرصن   ــلشروع ف ايحول دون اتهام فرد ب    أو تعمّد تيسير ارتكابها، ولا      

ا، أو المساعدة أو الحث علـى ارتكابهـا، أو تقـديم المـشورة بـشأنها أو تـدبير عمـل                    ـــعلى ارتكابه 
ــم المتحــدة المعــني    . مــن أعمــال القرصــنة  ــرح مكتــب الأم ــاون  واقت بالمخــدرات والجريمــة، بالتع

علـى قـانون الملاحـة التجاريـة لتوسـيع نطـاق            ، تعـديلات    في كينيـا  مدير دائرة النيابـة العامـة        مع
  . والتعديلات المقترحة هي حاليا قيد نظر السلطات الكينيةيشمل هذه الجرائم القانون كي

 الأحكـــام المتعلقـــة بالقرصـــنة الـــواردة ٢٠٠٩وألغـــى قـــانون الملاحـــة التجاريـــة لعـــام   - ٥٩
ة هـي أسـاس التـهم الموجهـة         والأحكـام الملغـا   . ١٩٦٣ من قـانون العقوبـات لعـام         ٦٩ المادة في
وقـضى قـرار    . المحـاكم الكينيـة   أمـام   فيهـا   ويجـري النظـر     خمس قـضايا قديمـة تتعلـق بالقرصـنة           في

 بــأن المحــاكم الكينيــة لا تملــك الولايــة ٢٠١٠نــوفمبر /أصــدرته المحكمــة العليــا في تــشرين الثــاني
قـضايا الخمـس كلـها تنتظـر        القضائية للنظر في جرائم القرصنة في إطار تلك المادة، ولـذا فـإن ال             

  .البت فيها أمام محكمة الاستئناف
الأفعــال الــتي ترتكــب   لتــشمل تمتــد الولايــة القــضائية لكينيــا علــى جــرائم القرصــنة         - ٦٠
مكــان في أعــالي البحــار، ولا تحتــاج إلى وجــود صــلة بكينيــا، مثــل جنــسية الــسفينة الــتي  أي في

وقـد ثبـت أن أحكـام قـانون الإجـراءات           . ينةتتعرض للهجوم، أو جنسية الجنـاة أو طـاقم الـسف          
. لـــدعم ســـير المحاكمـــات المتعلقـــة بالقرصـــنة ولا تحتـــاج إلى تعـــديل كافيـــة  في كينيـــاالجنائيـــة 

 أحكامـا تتـيح    ، منذ بعـض الوقـت،     طلبت القوات البحرية التي تنقل المشتبه فيهم إلى كينيا         وقد
ويـشير قـرار اتخذتـه    . ق اتـصال بالفيـديو  للشهود العاملين في البحرية الإدلاء بشهاداتهم عن طري       

ــصال         ــق ات ــشهادة عــن طري ــدنيين الإدلاء بال ــشهود الم ــصلح إلى أن بوســع ال ــة ال ــؤخرا محكم م
ع هـذا الإجـراء لأول   بوسـيتّ . القضايا التي يخشون فيها المثول شخصيا أمـام المحكمـة          بالفيديو في 

اهد في إيــران والمحكمــة ، حيــث ســيجري الاتــصال بــين شــ٢٠١٢ينــاير /كــانون الثــاني مــرة في
  .ممباسا عن طريق معدات اتصال يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في
  

محكمـة  مـن أجـل إنـشاء       والمـساعدة الإضـافية اللازمـة       الـواردة   المـساعدة   والحاليـة،   القدرات      
  القرصنةلمكافحة متخصصة 

قبـول أن تنقـل إليهـا قـضية واحـدة تـشمل        الماضـية    ١٢طُلب من كينيـا في الأشـهر الــ            - ٦١
وجـرت الملاحقـات القـضائية لـسبع قـضايا          .  ذلك وافقت على  شخصا مشتبها فيهم، وقد      ٢٤
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 شخـصا مـشتبها   ١٧بـشأن  (قرصنة على مدى ثلاث سنوات، وانتهت بإصدار حكـم بـالبراءة        
لاحقـة  وتجـري الآن إجـراءات الم  ).  قرصـانا ٥٠بـشأن مـا مجموعـه    (وسـتة أحكـام إدانـة    ) فـيهم 

  ). شخصا مشتبها فيهم٩٣تشمل ( قضايا أخرى ١٠القضائية في 
  

  التحقيقات    
في ممباسا، ورغم عدم وجـود      شعبة التحقيقات الجنائية    الشرطة الكينية   تجري تحقيقات     - ٦٢

ثلاثة، هم الـذين يتولـون    فريق معيّن لمكافحة القرصنة، إلا أن نفس الضباط، وعددهم اثنان أو   
ورغــم وجــود بعــض التحــديات علــى صــعيد مهــارات . تحقيقــات في كــل مــرةإجــراء العمليــا 

وورد . التحقيق، فإن أيا مـن قـضايا القرصـنة لم يفـشل حـتى الآن بـسبب نوعيـة عمـل الـشرطة          
قدر كبير من الدعم والتدريب والتوجيه من قـوة الاتحـاد الأوروبي البحريـة لمكافحـة القرصـنة،                  

ــم المتحــدة المعــني بالمخــدر    ــول، والجهــات المانحــة   ومكتــب الأم ــة، والإنترب ــةات والجريم ، الثنائي
وشملـت المـساعدة الـتي قـدمها للـشرطة      . ذلك ألمانيا والولايات المتحدة والمملكـة المتحـدة       في بما
ذلــك بنــاء غرفــة مؤمنــة للاحتفــاظ   في كتــب تــوفير التــدريب والتوجيــه، وأعمــال البنــاء، بمــا  الم

تحقيـق، وإعـداد الملفـات، واسـتعراض ملفـات قـضايا            وركـز التوجيـه علـى مهـارات ال        . بالأدلة
  .القرصنة لاستخدامها في المحكمة

بتعـيين مستـشار شـرطي    إلى أنهـا ترحـب   في ممباسـا  وأشارت شعبة التحقيقات الجنائيـة     - ٦٣
دولي دائم في ممباسا، وحـدد مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة مرشـحا يمكنـه                      

في ممباسـا إلى التجديـد لتـوفير        الشعبة  وتحتاج مكاتب   . ٢٠١٢مارس  /ر آذا ١شغل المنصب في    
التـدريب في مجـال      وثمـة حاجـة إلى مزيـد مـن        . بيئة حديثة مجهـزة جيـدا لإجـراء تحقيقـات فعالـة           

ــق         ومــستودع . التحقيقــات مــن أجــل إجــراء المقــابلات، وأخــذ الإفــادات، وتقنيــات التحقي
حفــظ عــدد كــاف   مــن أجــل  عــادة بنــاء  إج إلى الأســلحة في ممباســا في حالــة رديئــة، ويحتــا    

  .الأسلحة لتوفير الأمن لعدد متزايد من القضايا من
  

  الادعاء العام    
بـإجراءات الملاحقـة القـضائية في سـبع قـضايا      في كينيا اضطلع مدير دائرة النيابة العامة    - ٦٤

ة مـدعين   سـبع كُلِّـف    مدعيا عاما،    ٧٠ومن أصل ما مجموعه     . قرصنة على مدى ثلاث سنوات    
وقـدم مكتـب الأمـم      . قضايا القرصنة، ولكنهم يجرون أيـضا ملاحقـات قـضائية أخـرى           بعامين  

ــة،          ــات البحري ــانون البحــار والعملي ــال ق ــدريبات في مج ــة ت ــني بالمخــدرات والجريم المتحــدة المع
ومعدات لمكاتب دائـرة النيابـة العامـة في نـيروبي وممباسـا، وسـيارة عمـل، ومـوّل سـفر المـدعين                    

  .التابع لفريق الاتصالالثاني ين لحضور جلسات المحاكمة واجتماعات الفريق العامل العام
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وسيواصل مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة تـوفير التـدريب، وتغطيـة              - ٦٥
وســيلزم تــوفير مــدعين عــامين . النيابــة العامــة في ممباســامــدير تكــاليف الــسفر، وتجهيــز مكتــب 

اسـتقدامهم  ويمكـن   .  لزيادة عدد قضايا القرصنة التي يمكن ملاحقتـها قـضائيا          في ممباسا  إضافيين
مـدعين  تكليـف   ورغـم أن مـن الممكـن النظـر في         . على الصعيد الوطني أو على الـصعيد الـدولي        

يواجـه بعـض    ذلك يثير تساؤلات في نظام قـضائي        فإن  عامين إضافيين حصرا بقضايا القرصنة،      
 )٢٦(ومـع أن القـانون الكـيني      . )٢٥(المحاكمات الجنائية النظر في   في   التحديات فيما يتعلق بالتأخير   

يــسمح لــرئيس القــضاة بــأن يقبــل بــصفة محــامين الأشــخاص الــذين يمتــهنون القــانون ويحــق لهــم 
المحـامون  القانون يقتـضي أيـضا أن يمثـل هـؤلاء        فإن  المثول أمام المحاكم العليا لبلدان الكمنولث،       

. يهم توقيــــع مــــذكرات المرافعــــة أو إيــــداعها في المحكمــــةبمرافقــــة محــــام كــــيني، ويحظــــر علــــ
بأنـه  ممارسة تتعلق بمثول محامين أجانب أمام المحاكم الكينية، ولكـن المـشاورات تـوحي                وتوجد

  .إلا إذا ثبت وجود حاجة معينة للاستعانة بمحامين أجانبلا يسمح بذلك 
  

  القانونيان والمعونة والتمثيل ،المحاكم    
. المختــصة بــالنظر في قــضايا القرصــنةالابتدائيــة ح في ممباســا هــي المحكمــة محكمــة الــصل  - ٦٦

. وتقدم الطعون إلى المحكمة العليا في ممباسـا، ويمكـن إرسـالها إلى محكمـة الاسـتئناف في نـيروبي                   
.  لـيس حـصرا في هـذه المحاكمـات        وقد عُيّن عشرة قضاة للنظـر في محاكمـات القرصـنة، ولكـن            

ة بمحـاذاة سـجن    ـ ــة قاعة محكمـة مؤمن    ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــب الأمم المتح  ــوبنى مكت 
ممباســا، والــذي يــودع فيــه في الحــبس شمــالي  كيلــومترا ١٢ الواقــع علــى بعــد “شــيمو لا تيــوا”

  . المشتبه في ارتكابهم القرصنةالاحتياطي معظم
ومنحـــت كينيـــا قـــضايا القرصـــنة أولويـــة الإدراج في جـــداول المحاكمـــات الزمنيـــة          - ٦٧
واســتغرقت قــضايا القرصــنة الــسبع الــتي     .  قــضايا١٠محاكمهــا، ويجــري حاليــا النظــر في     في
ويـوفر  . منـذ وقـت الاعتقـال إلى حـين صـدور الحكـم            في المتوسـط،     شـهرا    ١٧الانتهاء منها    تم

 بنـاء علـى طلبـهم،    ،الذين يُشتبه في ارتكـابهم أعمـال قرصـنة        الأشخاص  التمثيل القانوني لجميع    
مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات        وذلك عـن طريـق منظمـة غـير حكوميـة كينيـة يمولهـا              

ويقدّر المكتب كـذلك    . )٢٧(أن المحاكمات تجري وفقا للمعايير الدولية     ويقدر المكتب    .والجريمة
علـى قـضايا    تقتـصر   م جديـدة ذات ولايـة قـضائية         من غير المـرجح تـوفر دعـم لإنـشاء محـاك            أن

مــن تخــصيص قاعــات ومــوظفي  أن هنــاك ميــزة يمكــن جنيهــا   لأن مــن غــير الواضــح ،القرصــنة
__________ 

 . اضطلعت كينيا بإصلاحات في مجال القضاء والادعاء العام تهدف إلى خفض التأخير  )٢٥(  
 . من قانون المحامين١١المادة    )٢٦(  
 . يسلّم رئيس القضاة في كينيا بأن هناك تحديات فيما يتعلق بالتأخير في المحاكمات  )٢٧(  
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لـشغلها  المحاكم لمحاكمات القرصنة حصرا في أوقات قد لا يكـون فيهـا عـدد المحاكمـات كافيـا                
  .بصورة كاملة

عــدد في زيــادة إذا مــا حــدثت اســا تــوفير قــضاة إضــافيين في ممبوســوف يتطلــب الأمــر   - ٦٨
ويمكـن  . مزيـد مـن التـأخير في القـضايا الأخـرى غـير المتعلقـة بالقرصـنة                لتجنـب   قضايا القرصنة   

ويسمح القـانون الكـيني بتعـيين قـضاة         . على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي      استقدامهم  
 الكمنولث أو بلـدان تطبـق   الصلح وقضاة المحكمة العليا من ولايات قضائية أخرى تابعة لبلدان    

جلـوس قـضاة أجانـب في المحـاكم          وتوجد ممارسة من هذا القبيـل تتمثـل في        . نظام القانون العام  
الكينية، ولكن المشاورات تشير إلى أن من الضروري إثبات وجـود ضـرورة محـددة لهـذا الأمـر                   

 القرصــنة وسيقتــضي أيــضا عــبء العمــل الإضــافي في قــضايا. فيمــا يتعلــق بمحاكمــات القرصــنة
سـينطوي  توفير موظفين إداريين إضافيين في المحاكم، والترجمة الشفوية، وحماية أمن المحكمـة، و            

  .تكاليف سفر الشهود الأجانب للإدلاء بشهاداتهمعلى 
  

  السجون    
ي كينيــا في ســجن ـــــن ينتظــرون المحاكمــة فــــه فــيهم الذيــين المــشتبــيُحتجــز الــصومالي  - ٦٩
ــوا ” ــذي ، ا“شــيمو لا تي ــه  ل ــشتبه في ارتكــابهم أعمــال قرصــنة  ١٠٠نحــو يوجــد ب  . شــخص ي

ــد في  ــو   ويوجــ ــة نحــ ــسجون الكينيــ ــجين ٥٠ ٠٠٠الــ ــة ٤٣( ســ ــبس  في المائــ ــهم في الحــ  منــ
 “شــيمو لا تيــوا”وســجن .  ســجين٢٢ ٠٠٠نحــــو اب ــــستيعالادرة ــــقوتبلــغ ، )يــــالاحتياط
إضـــافة لمزيـــد  أيفـــإن لـــذلك، و. في المائـــة علـــى ســـعته ٣٠٠  يزيـــد اكتظاظـــه بنـــسبةنفـــسه
ويمكـن أن تـشمل     . الوضعالصوماليين المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة ستؤدي إلى تفاقم           من

الحلول الممكنة بناء زنزانات إضافية، أو النظر في الوسـائل الـتي قـد تتـيح تخفـيض العـدد الحـالي                      
ن ذلــك يتنــافى ، مــع ضــمان ألا يعامــل المــشتبه في كــونهم قراصــنة معاملــة خاصــة، لأ  للــسجناء

جهـــود الحكومـــة الراميـــة إلى تغـــيير نظـــام القـــضاة والادعـــاء العـــام والـــسجون بموجـــب    مـــع
  .الجديد الدستور

 سـجنا في كينيـا، جـرى أو يجـري حاليـا             ٩٣ومن بين منشآت السجون البالغ عـددها          - ٧٠
بمـا فيهـا      سجون تم تحديدها لاستيعاب القراصنة والمشتبه فيهم الـصوماليين،         ٦تقديم الدعم إلى    

وقد حـسّن مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة مرافـق                 . “شيمو لا تيوا  ”سجن  
 وإعـداد الطعـام، وقـدم التـدريب للمـوظفين، ومعـدات طبيـة               ، والـصرف الـصحي    ،تخزين الميـاه  

رصــنة الإضــافية إلا عــددا قلــيلا    قــضايا القتتطلــب ويحتمــل ألا . وترفيهيــة وتعليميــة وغيرهــا  
تلبيــة الحاجــة إلى حيــز للــسجون عــن طريــق خفــض عــدد    زانــات الإضــافية، أو يمكــن  الزن مــن

  .المسجونين، رهنا بالتحذير المشار إليه أعلاه
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  والتكاليفكافحة القرصنة، والجدول الزمني لمالمتوقعة لمحكمة متخصصة القدرات     

إلى خمـــسة عـــدد الـــضباط المكلفـــين بـــإجراء التحقيقـــات في أعمـــال القرصـــنة  زاد إذا   - ٧١
ة أعـلاه، فمـن المقـدر أن تـستطيع الـشرطة الكينيـة التحقيـق                ـ ــدة المبين ــاط، وقُـدمت المـساع    ــضب
ويلزم توفير ثمانية مـدعين عـامين إضـافيين، مـدعومين           .  قضية قرصنة سنويا   ٢٤لى  إما يصل    في

بمـــساعدين في الـــشؤون القانونيـــة، للاضـــطلاع بـــإجراءات الملاحقـــة القـــضائية لـــذلك العـــدد   
ة كحـد أقـصى     ــ قـضي  ١٢ين أن يعـالج     ـ ــضافيإن قاضـيين    ـ ــويمكـن لكـل م    . اــا سنوي ــالقضاي من

وإذا أُتـيح مـا يكفـي مـن القـضاة ومـوظفي المحـاكم، فـإن           .  قضية سنويا  ٢٤أو   شهرا،   ١٢كل  
في جــوار الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة قاعــة المحكمــة الوحيــدة الــتي بناهــا مكتــب 

ذا فـإن   لو.  قضية سنويا كحد أقصى    ١٢ ستكون قادرة على استيعاب      “لا تيوا شيمو  ”سجن  
  . الإضافية المتبقية يجب أن تُجرى في قاعة المحكمة الرئيسية في ممباسا١٢ا الـ ــالقضاي
في الــسجن كــل ســتة أشــهر  حيــز  ٢٠٠ويُقــدر أن مــن الممكــن إخــلاء مــا يــصل إلى     - ٧٢
 علـى النحـو      في الحبس الاحتيـاطي والـسجناء المـدانين        تقليص عدد السجناء الموقوفين   أمكن   إذا

  ومــــن المــــرجح أن يكــــون ذلــــك كافيــــا لإتاحــــة إجــــراء المحاكمــــات . المــــشار إليــــه أعــــلاه
ولم توقــع كينيــا اتفاقــا مــع الــصومال بــشأن نقــل الــسجناء، وإذا ظــل الأمــر  .  الإضــافية٢٤الـــ 

 الـسنة سـتتوقف علـى تـوفير         قـضية في   ٢٤فإن القدرة علـى بلـوغ الحـد الأقـصى البـالغ             كذلك  
  .الأماكن في السجون الوطنية

و المـبين أعـلاه حـوالي    ـ ــى النحـ ــات عل ـ ــراء التحقيق ـ ــوستستغرق زيادة القدرة على إج      - ٧٣
ــهرا١٢ ؛ ) دولار١٦٠ ٠٠٠(مــستودع الأســلحة الجديــد   : وســتكون تكــاليف التــشييد  .  ش

 ٤٠٠ ٠٠٠ويـرجح أن يكلـف   (رض لتحقيقات الجنائية يبنى خصيصا لهذا الغ ـ    لشعبة ا ومكتب  
وليس لدى مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أي مبـالغ لتمويـل هـذه                 . )دولار

 ١٠٠ ٠٠٠ دولار للتوجيـه، و      ١٦٠ ٠٠٠:  فـستكون  ،أما التكاليف السنوية  . الأنشطة حاليا 
. هـذه الأنـشطة    مـن    في المائـة   ٢٥والي  تمويـل لح ـ  المكتـب حاليـا     لـدى   و. دولار لتدريب المحققين  
  .نتربول قدر من التمويل المتوفر للمساعدةلإويوجد أيضا لدى ا

المــدعين اســتقدام وبعــد تــوفر التمويــل، ورهنــا بموافقــة الــسلطات الكينيــة، سيــستغرق    - ٧٤
اســتقدام ويمكــن . العــامين الإضــافيين محليــا أو دوليــا وإعــدادهم للعمــل ســتة أشــهر علــى الأقــل

وستبلغ تكلفة ثمانية مـدعين عـامين       . فترة ثلاثة أشهر تقريبا   خلال  ية  المساعدين للشؤون القانون  
بمـا في ذلـك     ( دولار سـنويا     ٤٨ ٠٠٠ دولار شـهريا لكـل منـهم،         ٥٠٠وطنيين، بمرتـب قـدره      

دوليـا نحـو   المـستقدمين  ن  ـــالمستـشاري /ة المـدعين  ـ ــغ تكلف ـ ــح أن تبل  ـ ــويرج). بــف التدري ــتكالي
وســيكون ). ويــشمل ذلــك تكــاليف الــسفر والتــدريب(هم  دولار ســنويا لكــل منــ١٦٠ ٠٠٠
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 دولارا شـهريا لكـل   ٢٥٠تعيين أربعة مساعدين محليين للشؤون القانونية كافيـا، بمرتـب قـدره             
وسـتبلغ التكلفـة   .  دولار سـنويا   ١٢ ٠٠٠منهم، وينتج عن ذلك تكلفة سـنوية إجماليـة قـدرها            

  .لار دو١٥٠ ٠٠٠السنوية للتدريب والدعم اللوجستي حوالي 
مــا يلــزم اســتقدام وإذا تــوفر التمويــل الكــافي وموافقــة الــسلطات الكينيــة، فسيــستغرق   - ٧٥
والخيـاران اللـذان يـوفران      . قضاة وموظفين إداريين إضافيين في المحاكم حـوالي سـنة واحـدة            من

بلـدان   مـن  علـى الـصعيد الـوطني، أو      الاستقدام  ) أ(: أكبر احتمال للنجاح في تمويل القضاة هما      
منولث أو البلدان التي تطبق نظام القانون العام التي يكون فيهـا المرتـب المعـروض في كينيـا       وكال

ــإن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة       ــة ف جــذابا للمرشــحين، وفي هــذه الحال
الاســتقدام ) ب(أو  دولار شــهريا لكــل قــاض؛ ١ ٤٠٠سيــسدد إلى الحكومــة التكلفــة البالغــة 

يكــون فيهــا المرتــب  منولــث أو البلــدان الــتي تطبــق نظــام القــانون العــام الــتي لا وكبلــدان ال مــن
إن الحــل العملــي الأفــضل ســيتمثل  المعــروض في كينيــا جــذابا للمرشــحين، وفي هــذه الحالــة، ف ــ

  .تقديم القضاة مجانا من قبل بلدانهم في
ني بالمخــدرات الأمــم المتحــدة المعــوســتبلغ تكلفــة زيــادة التمويــل الــذي يقدمــه مكتــب   - ٧٦

 ٥ ٠٠٠لمعونـة القانونيـة لإيجـاد ممـثلين للـدفاع مبلـغ             لإلى منظمة غير حكومية كينيـة       والجريمة  
ــدعم متوســط بلــغ يو.  دولار ســنويا١٢٠ ٠٠٠المجمــوع ويبلــغ دولار لكــل قــضية،  تكلفــة ال

اللوجــستي، بمــا في ذلــك الترجمــة الــشفوية، وســفر الــشهود للمثــول أمــام المحكمــة، وتكــاليف     
ــ  دولار ســنويا ٤٨٠ ٠٠٠ دولار لكــل قــضية، ويــصل المجمــوع إلى  ٢٠ ٠٠٠دريب، نحــو الت

  .كحد أقصى
وسيـــستغرق . وتم الإعـــداد لتـــدريبات روتينيـــة ولتقـــديم الـــدعم اللوجـــستي للـــسجون  - ٧٧

ويلـــزم حـــوالي . تخفـــيض عـــدد المـــساجين مـــدة ســـتة أشـــهرللمـــساعدة في مـــوظفين اســـتقدام 
لتمويل تكلفـة بنـاء وحـدة عنايـة كاملـة التجهيـز لحـالات          دولار تدفع لمرة واحدة      ٢٥٠ ٠٠٠

تكـاليف  : التكـاليف الـسنوية   وستـشمل  .“شيمو لا تيوا ” سريرا في سجن     ١٥الأزمات بسعة   
ــستة       ــة ال ــسجون الكيني ــدريب لل ــدعم اللوجــستي والطــبي والت ؛ ) دولار٥٠٠ ٠٠٠حــوالي (ال

ـــوتكالي ـــف ف ــ ــشغيل وحالتوظيــ ـــوتـ ـــدة الرعايــ ــالات الأــ ـــزمة لحـ ؛ ) دولار٤٠ ٠٠٠(ات ــ
تقليص عدد السجناء الموقوفين في الحـبس الاحتيـاطي والـسجناء           ممكنة للمساعدة على    وبرامج  
  .) دولار٢٠٠ ٠٠٠حوالي  (المدانين

  
   والأدلة والسجناء،نقل المشتبه فيهم    

اتفاقـــات مـــع الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات كينيـــا عـــت حكومـــة ، وق٢٠٠٩ّفي عـــام   - ٧٨
ــشتبه في كــونهم       المتحــدة ــول الأشــخاص الم ــدانمارك لقب ــصين وال ــدا وال  والمملكــة المتحــدة وكن
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ــضائيا   ــهم قـ ــل ملاحقتـ ــن أجـ ــنة مـ ــة  . قراصـ ــسحبت حكومـ ــا وانـ ــات  كينيـ ــن تلـــك الاتفاقـ مـ
لأشـخاص  ا، ولكنها ما زالت تقبل، على أساس كل حالـة علـى حـدة،               ٢٠١٠مارس  /آذار في

ضائيا، وتطبـق أحكـام الاتفاقـات الـسابقة علـى          المشتبه في كونهم قراصنة من أجل ملاحقتهم ق ـ       
وتتبـاين هـذه الاتفاقـات      .  مـشتبها فـيهم    ٤٤وبناء على ذلك، قبلت كينيـا       . حالات النقل هذه  

المـسيِّرة  مـن الدولـة      قليلا، ولكنها تحتوي عموما على أحكـام تتعلـق بحقـوق ومـسؤوليات كـل              
قـضائيا ومحاكمتـهم وفقـا للمعـايير     وكينيـا، ومعاملـة المـشتبه فـيهم وملاحقتـهم        لدوريات بحرية   

المــسيِّرة تبــدي الدولــة  الدوليــة لحقــوق الإنــسان، وحظــر تطبيــق عقوبــة الإعــدام، واشــتراط أن 
ــة   ــدوريات بحري ــة ســواء للمحاكمــة      ل ــة ثالث ــه إلى دول ــل نقــل الــشخص المــشتبه في ــها قب موافقت

  .السجن أو
بــصورة  شــرطة كينيــا عمليــات تــسليم المــشتبه فــيهم مــن الــسفن الحربيــة إلى  وجــرت   - ٧٩

ولم تثر أي صعوبات قانونية، وأجريت بدعم مـن مستـشاري الـشرطة التـابعين لمكتـب           مباشرة  
ــوة الاتحــاد الأوروبي         ــابع لق ــصال الت ــة وموظــف الات ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع الأم

 الماضـية   ١٢ر الــ    ي الأشـه  ــا ف ـــوقبلت كيني . ي ممباسا ــن ف ــالبحرية لمكافحة القرصنة، الموجودي   
تجديـد الاتفاقـات المختلفـة      المكتـب يـرى أن      القضية الوحيدة التي طُلب منها أن تتلقاها، ولكن         

  .من قدرتها على نقل المشتبه فيهمالمسيِّرة لدوريات بحرية ثقة الدول  يمكن أن يزيد من
ينيــا، عمــل علــى جمــع الأدلــة لنقلــها إلى ك المــسيِّرة لــدوريات بحريــة ولمــساعدة الــدول   - ٨٠

ــة لمكافحــة        ــوة الاتحــاد الأوروبي البحري ــة وق ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم مكتــب الأم
القرصنة والقوات البحرية المشتركة مع السلطات الكينيـة علـى صـياغة مبـادئ توجيهيـة بـشأن                  

ــات    ــروط الإثبـ ــاع وشـ ــة الاتبـ ــراءات الواجبـ ــة    . الإجـ ــذكرة التوجيهيـ ــذه المـ ــشرت هـ ــد نـ وقـ
عمليـات نقــل  وقــد ثبتـت ســهولة  . بنجـاح المعنيــة ، واســتخدمتها الـدول  ٢٠٠٩ليـه  يو/تمـوز  في

أن كينيـا لم تتـصل حـتى        يدرك الأمين العام    و. الأدلة، ولم تثر أي صعوبات أمام المحاكم الكينية       
  .الآن بالسلطات الصومالية بهدف التفاوض على اتفاقات لنقل السجناء

  
  موريشيوس  -دال   

  الإطار القانوني    
 المشاورات أنهـا اتخـذت مجموعـة مـن التـدابير الكفيلـة بمكافحـة                خلالأكدت الحكومة     - ٨١

والقـانون الجنـائي في موريـشيوس مـستمد         . )٢٨(انتشار القرصنة في المحيط الهنـدي بطريقـة فعالـة         
__________ 

على الصعيد الإقليمـي، استـضافت موريـشيوس المـؤتمر الـوزاري الإقليمـي الثـاني المعـني بالقرصـنة في تـشرين                     )٢٨(  
 عامـا  ١٥ استراتيجية وخطـة عمـل إقليميتـان، تنفَّـذان علـى مـدى       ، الذي اعتُمدت فيه٢٠١٠أكتوبر  /الأول

 للادعـاء وستنتدب موريـشيوس أيـضا ممـثلا لهـا للعمـل في مركـز التنـسيق الإقليمـي                   .  مليون يورو  ٢٥بتكلفة  
 .كافحة القرصنة الذي سيُفتتح في سيشيلوأعمال المخابرات لم
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ديــسمبر / كــانون الأول١٣وفي . مــن نظــام القــانون العــام ونظــام القــانون المــدني علــى الــسواء 
لمان موريشيوس قانون القرصنة والعنف البحري، الذي يتوقع أن يبـدأ نفـاذه            ، اعتمد بر  ٢٠١١

ويرد فيه تعريف القرصنة والاختصاص العالمي لمحاكمـة مـرتكبي          . ٢٠١٢يناير  /في كانون الثاني  
الأمـم المتحـدة    من اتفاقيـة  ١٠٥  و١٠١جرائم القرصنة البحرية، المنصوص عليهما في المادتين   

تعريـف   مـن القـانون      ٣البنـد   ويـرد في    ). ٢ (٥٨ءتين بالاقتران مـع المـادة       قانون البحار، مقرو  ل
ويمكن لهـذه   . القرصنة وجرائم التحريض على ارتكاب أعمال القرصنة أو تعمّد تيسير ارتكابها          
ــورطين في       ــب المت ــا الأجان ــع الرعاي ــق م ــام التحقي تنظــيم أعمــال   الأحكــام أن تفــسح المجــال أم

 الدولـة المـوطن      قيـام  وسـتتوقف هـذه الملاحقـات علـى       . هم قـضائيا  القرصنة أو تمويلها وملاحقت   
وينص القانون تحديدا على أن يقـوم الاتحـاد الأوروبي       . )٢٩( المشتبه فيهم إلى موريشيوس    بتسليم

 قبول إفـادات الـشهود دلـيلاً    إمكانية المشتبه فيهم بغرض المحاكمة، وعلى بنقلأو دول أوروبية    
ويـــرى مكتــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  .  المـــدانينشـــخاص الأفي غيــاب الـــشاهد، وعلـــى نقــل  

الإجـراءات الجنائيـة   بالمخدرات والجريمة أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات المبينـة في قـانون     
  .تشكل أساسا مناسبا لمقاضاة مرتكبي جرائم القرصنة

  
 مـن أجـل إنـشاء     مـة    والمـساعدة الإضـافية اللاز     الـواردة  الحالية، والمـساعدة الدوليـة       القدرات    

  كافحة القرصنةلممحكمة متخصصة 
ــوز١٤في   - ٨٢ ــه / تم ــاد الأ    ٢٠١١يولي ــع الاتح ــا م ــشيوس اتفاق ــت موري ــدد ، أبرم وروبي يح

ولم تحـدث بعـدُ     .  المشتبه بارتكابهم أعمال قرصنة، وأية ممتلكـات مـصادرة         نقلشروط وطرائق   
نة في موريــشيوس، إلى حــين أي محاكمــات في قــضايا القرصــبعــد جــرَ ، ولم تُ نقــلأي عمليــات

إنجاز المبادئ التوجيهية لنقل المشتبه بهم التي يجري وضعها بمساعدة مـن مكتـب الأمـم المتحـدة                  
توضـــع قـــوانين موريـــشيوس وإجراءاتهـــا قيـــد الاختبـــار  إلى أن و. المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة

قـدير مؤكـد    وضـع ت   المـشتبه بهـم مـن القـوات البحريـة، فمـن الـصعب                نقـل خلال عمليات    من
بيـــد أن المكتـــب يعتـــبر . كافحـــة القرصـــنةلملمــساعدة الإضـــافية اللازمـــة لمحكمـــة متخصـــصة  ل
  . يوفر القدرات اللازمة،لمبين أدناهبينه وبين الاتحاد الأوروبي، االبرنامج المشترك  أن
  

  التحقيقات    
 يئــةهيــرى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن شــرطة موريــشيوس     - ٨٣

 موظفــا في إدارة التحقيــق  ٨٣٨فهــي تــضم مــا مجموعــه    . جيــدة التنظــيم والتجهيــز والإدارة  

__________ 
 القـوات   الـذين تقـبض علـيهم     في ارتكابهم لأعمـال قرصـنة       بدلا من أن تكون في إطار ترتيبات نقل للمشتبه             )٢٩(  

 .البحرية في عرض البحر
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ويوجـد  .  موظفا في الإدارة المركزية للتحقيق الجنائي في بـورت لـويس  ٣٢٠الجنائي، بمن فيهم    
ــا ٢٠ ــا موظف ــائي  لإ تابع ــق الجن ــشارك أولئــك  .  مكافحــة القرصــنة في وحــدةدارة التحقي ولم ي

 في التحقيق في قضايا القرصنة، باستثناء محقـق واحـد أُعـير لـشرطة سيـشيل                 الآنالموظفون حتى   
وقـــد تـــدرَّب محققـــو شـــرطة . لمـــدة ســـتة أشـــهر لمـــساعدتها في التحقيقـــات المتعلقـــة بالقرصـــنة

موريــشيوس علــى التحقيــق في قــضايا القرصــنة، وحــضروا عــددا مــن المــداولات الإقليميــة الــتي  
 إجــراء التحقيقــات في تلــك القــضايا في دول أخــرى مــن دول  يجريهــا المكتــب ليتعلمــوا كيفيــة

نتربـول والمكتـب     بـين الإ   التدريب المشترك وشارك محللون جنائيون من موريشيوس في       . المنطقة
  .المتعلق بتحليل المعلومات المستقاة من قراصنة مدانين

عـــني ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة الموقـــد وُضـــع برنـــامج مـــشترك بـــين الاتحـــاد الأوروبي   - ٨٤
ويتـوخى هـذا البرنـامج تـوفير        .  شـهرا  ١٨ لتقـديم الـدعم خـلال فتـرة تمتـد            بالمخدرات والجريمـة  

الإرشاد والتدريب لرجال الشرطة وخفر السواحل، ومحقق إضافي لدعم التحقيقـات في قـضايا              
القرصنة، وتجديـد مرافـق الـشرطة في بـورت لـويس، وتـوفير الـدعم المـالي مـع تكـاليف وسـائل             

ــل، وإج ـــ ــصلة  النقـ ــرى ذات الـ ــاليف الأخـ ــاز والتكـ ــابلات، والاحتجـ ــرجّح  . راء المقـ ــن المـ ومـ
  .والإرشاددمات الترجمة الشفوية الدعم لخيتطلب إجراء التحقيق في قضايا القرصنة توفير  أن
  

  المحاكمات    
لم يُجر مدير الادّعاء العام في موريشيوس أي محاكمات لمرتكبي أعمال القرصـنة حـتى                 - ٨٥
ــه الآن ــضايا       ، لكن ــة في ق ــة للمحاكم ــة العام ــشاء وحــدة مخصــصة لأعــضاء النياب ــى إن ــق عل واف

وبــدأ مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة تقــديم التــدريب والإرشــاد، . القرصــنة
للمـشتبه فـيهم وللأدلـة      التي تسير دوريـات بحريـة       وصياغة مبادئ توجيهية تتعلق بتسليم الدول       

لحــضور اجتماعــات الفريــق للمــدعين العــامين تمــويلا أيــضا المكتــب في قــضايا القرصــنة، وقــدم 
احل الـصومال، ومتابعـة مـدع عـام      والقرصنة قبالة س ـ  المعني ب الاتصال   الثاني التابع لفريق     العامل

وسيـشمل الـدعم المـالي    . من المملكـة المتحـدة يجـري محاكمـات في أعمـال القرصـنة في سيـشيل             
المـدنيين الأجانـب للمحـاكم المتعلقـة بقـضايا القرصـنة،            الإضافي تغطية نفقات حضور الـشهود       
  .وتعزيز الترتيبات الأمنية في المحكمة العليا

مكتـب  وسيلزم توفير مدعين عامّين إضـافيين لمعالجـة عـبء القـضايا الإضـافية، ولكـن                   - ٨٦
الي  يرى أن المحـامين في موريـشيوس مـدربون تـدريبا ع ـ    الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  

مــدعين ويعــيَّن مــدعيان عامــان، أو ثلاثــة . يلــزم اســتقدام مــوظفين دولــيينوأنــه لــن المــستوى، 
القضايا الجنائية الهامة، ويعتقد المكتب أنـه يمكـن تعـيين عـدد             لملاحقة  في بعض الأحيان،    عامين  

ــن   ــدد م ــدعين العــامين مح ــضايا القرصــنة   الم ــر حــصرا في ق ــسمح قــانون موريــشيوس   .  للنظ وي
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القانونيــة الأجنبيــة وللمحــامين الأجانــب بالتــسجيل والعمــل في موريــشيوس، ويحــق  للمكاتــب 
  .لرئيس القضاة البت في السماح لمحامين أجانب برفع دعاوى أمام المحاكم

  
  المعونة والتمثيل القانونيينالمحاكم، بما في ذلك توفير     

وتمتـاز  . كمـة الوسـيطة   ستُعرض قضايا القرصنة على قـضاة المحكمـة العليـا أو قـضاة المح               - ٨٧
محاكم موريشيوس بأنها مزوّدة بالعدد الكافي من الموظفين وبحسن إدارتها، ويرى مكتب الأمـم              
المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن المحاكمــات تجــرى وفقــا للمعــايير الدوليــة، علــى الــرغم   

عــض ت هنــاك بوإن كانــ، المدنيــة في معظمهــا،  المتراكمــةالقــضاياعــدد كــبير مــن وجــود  مــن
ويرى المكتب أن نظام العدالة الجنائية في موريشيوس قد يكـون الأفـضل   .  أيضاالقضايا الجنائية 

وأشــارت الحكومــة إلى . كــبيرة علــى المقاضــاةالتحلــي بقــدرة تطــورا في المنطقــة، وأن بإمكانــه 
ا القرصـنة   ضرورة توافر قاعة محكمة جديدة إذا مـا تعـيَّن أن تـستمر المحاكمـات المتعلقـة بقـضاي                  

ولا تــرى .  شــهرا، وهــي مــدة البرنــامج المــشترك بــين الاتحــاد الأوروبي والمكتــب١٨أكثــر مــن 
قضايا القرصـنة، لأن ذلـك      يقتصر اختصاصها على    الحكومة أي فائدة في إنشاء محكمة جديدة        

  .تقييد حيز المحكمة وعمل موظفيها وحصره على قضايا القرصنةسيؤدي إلى 
مكتـب الأمـم المتحـدة      ويـرى   . دعم الـلازم لاسـتقدام قـضاة إضـافيين        وسيلزم تقـديم ال ـ     - ٨٨

 أن قضاة موريـشيوس علـى مـستوى عـال مـن الكفـاءة المهنيـة، وأنـه                   المعني بالمخدرات والجريمة  
وعلـى الــرغم مـن أن مـشاركة قـضاة أجانـب لـيس فيهــا       . داعـي لاسـتقدام مـوظفين دولـيين     لا

.  في محـاكم موريـشيوس     يقبل وجود قـضاة أجانـب     د  مخالفة للقانون، لا يوجد في الممارسة تقلي      
  .عبء القضايا الإضافية زيادة عدد الموظفين الإداريين في المحاكمومن المرجح أن يقتضي 

  
  السجون    

تعـاني الـسجون في موريـشيوس عمومـا مـن الاكتظـاظ، ولكـن مكتـب الأمـم المتحـدة             - ٨٩
وحـدِّدت في سـجن     . ي بالمعـايير الدوليـة    المعني بالمخدرات والجريمة يرى أنها، بخلاف ذلـك، تف ـ        

وقـد وافـق الاتحـاد      . ارتكابهم أعمـال قرصـنة     من المشتبه في     ٣٠ما يبلغ عددهم    بو باسان إقامة    
نجـاز تجديـد جـزء مـن هـذا الـسجن مـن أجـل تهيئـة بعـض                    إأو  /الأوروبي والمكتب على تمويل و    

ــدانين،       ــات المهجــورة لحــبس قراصــنة صــوماليين م مــع معــايير مماثلــة   سقة وجعلــها مت ــالزنزان
 موظفـا مـن كبـار    ٢٠وقـد تلقـى التـدريب      . للزنزانات التي ينـزل فيها سجناء مـن موريـشيوس        

دخـال التحـسينات    إوسيتيح البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمكتب        . موظفي السجون 
وعقـود  على سجن بو باسـان، والاضـطلاع بالعمـل المتعلـق بمواءمـة قـانون الـسجون واللـوائح                    
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والـشروط الدوليـة الـتي تعمـل الـسجون بموجبـها، وتـوفير مزيـد مـن التـدريب                   الشراء المفتوحـة    
  .لموظفي السجن

زيادة مساحة السجن لتتـيح اسـتقبال       إلى الحاجة إلى     حكومة موريشيوس    وقد أشارت   - ٩٠
روع، ولـدى الحكومـة التمويـل الـلازم لهـذا المـش           . مزيد من المشتبه في ارتكـابهم أعمـال قرصـنة         

ــار أفــضل مكــان لإنــشاء المرفــق الجديــد للــسجن     وقــد يــؤمن . وهــي في مرحلــة النظــر في اختي
ومـن المـرجّح أن تكـون      .  سـجين  ٢٠٠التمويل أماكن تستوعب عددا مـن الـسجناء يـصل إلى            

زيادة قدرة السجون على الاستيعاب شرطا مسبقا للموافقة على المحاكمـة في قـضايا القرصـنة،                
ولكــن نظــرا . المــستمر ودعــم تطــوير الكفــاءة الإداريــة لمــوظفي الــسجون إلى جانــب التــدريب 

مكانيــة التفــاوض علــى إبــرام  إفي تنظــر  موريــشيوس فــإنلــضيق المــساحة، ولأســباب إنــسانية،  
  .السلطات الصومالية لنقل القراصنة المدانين اتفاقات مع

  
  التكاليف والزمنيوالجدول كافحة القرصنة، لم المتوقعة لمحكمة متخصصة اتالقدر    

سيقدم البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات         - ٩١
 في كل محاكمة، طـوال مـدة   من المشتبه فيهموالجريمة الدعم لست محاكمات لما مجموعه عشرة  

ــة  ــامج البالغـ ــن  ١٨البرنـ ــدءا مـ ــهرا، بـ ــول١ شـ ــبتمبر / أيلـ ــون  . ٢٠١١سـ ــق مكـ ــن لفريـ ويمكـ
ويـستطيع قـاض واحـد أن يبـت     .  قـضية سـنويا  ١٢ أن يبتّ في ما يـصل إلى   دعيين عامين م من

 قـضية  ٢٤ويقدِّر رئيس القضاة بـأن موريـشيوس يمكنـها النظـر في     .  قضية سنويا  ١٢في حوالي   
. في السنة، بتوفر قاعة المحكمة الجديدة وقاضيين جديدين وأنواع الدعم اللازم المذكورة أعـلاه             

 مـشتبها   ١٥٠سـيكون في الإمكـان احتجـاز مـا يـصل إلى              الـسجن الجديـد      ومتى تـوفرت سـعة    
 قضية في السنة، تجـدر      ٢٤وعلى الرغم من أن القدرة المتوخاة هي        . ارتكابهم أعمال قرصنة   في

 قـــضية، حـــسب عـــدد المتـــهمين  ٢٠الإشـــارة إلى أن الـــسجن الجديـــد ســـيمتلئ بعـــد حـــوالي  
ات القضائية إلا على أساس وجود ترتيـب نافـذ          قضية، ولن يمكن الاستمرار في الملاحق      كل في

  .مع الصومال لنقل السجناء
هــذه المحاكمــات المتعلقــة بقــضايا القرصــنة، إجــراء فــإذا كانــت موريــشيوس ترغــب في   - ٩٢

ومـن المـرجح ألاّ تزيـد       .  شـهرا  ١٢يُقدر أنه قد يمكن وضع وتنفيذ برنامج لمساعدة الشرطة في           
ويـستغرق  .  دولار سـنويا   ٢٠٠ ٠٠٠لك اللوجستيات، علـى     ، بما في ذ   اتتكلفة دعم التحقيق  

ويتقاضـى المـدّعون العـامّون في موريـشيوس         . توظيف مـدعِين عـامِّين إضـافيين نحـو سـتة أشـهر            
تكلفـة مـدّعَين عـامَّين      ولـذلك فـإن     .  دولار شهريا، بما في ذلـك الاسـتحقاقات        ٢ ٠٠٠حوالي  

 ، تكلفـة المـساعدة اللوجـستية الأخـرى     في حـين لا تزيـد     ، دولار ٤٨ ٠٠٠ تبلغ شهرا   ١٢لمدة  
  . دولار سنويا١٠٠ ٠٠٠ على ،في ذلك التدريب والسفر بما
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ــذه في    وي  - ٩٣ ــامج لتقــديم المــساعدة إلى المحــاكم وتنفي حــوالي  قــدر أن بالإمكــان وضــع برن
ويستغرق تشييد قاعة للمحكمة واسـتقدام مـا يلـزم مـن القـضاة ومـوظفي المحكمـة                  . شهرا ١٢

   دولار شــــهريا،٦٠ ٠٠٠ويتقاضــــى القــــضاة في موريــــشيوس حــــوالي .  شــــهرا١٢حــــوالي 
ويتقاضــى الموظفــون الإداريــون في محــاكم موريــشيوس حــوالي      . بمــا في ذلــك الاســتحقاقات  

ولا تزال تكلفـة المـساعدة القانونيـة المقدمـة     .  دولار شهريا، بما في ذلك الاستحقاقات      ٧ ٢٠٠
 محــامِي الــدفاع والــسلطة القــضائية، ولكــن قــضايا القرصــنة في موريــشيوس قيــد التفــاوض بــينل

وتبلــغ تكــاليف .  دولار لكــل قــضية١٠ ٠٠٠  دولار و٦ ٠٠٠المــرجح أن تتــراوح بــين  مــن
 ١١٦ ٥٠٠ دولار، ونفقـات سـفر الـشهود حـوالي           ٦٦ ٥٠٠ محاكمـة حـوالي      ٢٤التدوين لــ    

 إجـراء تـيح    دولار، بحيـث ت    ٣٠٠ ٠٠٠ محاكمـة    ٢٤وتبلغ تكاليف الترجمة الشفوية لــ       . دولار
  .شفويانمحاكمتين في وقت واحد، يعمل في كل منهما مترجمان 

ويمكـن تقـديم أنـواع      .  شـهرا  ١٨يقدر أن إنجاز تشييد مرفق السجن الجديد يستغرق         و  - ٩٤
. وقد تمّ تأمين التمويـل الـلازم لبنـاء سـجن جديـد            .  أشهر ٦الدعم الأخرى اللازمة في غضون      

ــواع الـ ــ   ــة أنـ ــد كلفـ ــدَّر ألاّ تزيـ ــى    ويقـ ــدريب والإدارة علـ ــوير التـ ــة بتطـ ــرى المتعلقـ دعم الأخـ
ــيس مــن المعــروف  .  دولار ســنويا٢٠٠ ٠٠٠ ــة  ول ــا إذا كانــت  في هــذه المرحل ــشيوس م موري

  .ن أم لاودفع تكاليف الموظفين وتشغيل السج تقديم المساعدة لها فيستطلب 
: نحــو التــالي مليــون دولار، علــى ال١,٤وباختــصار، يبلــغ مجمــوع التكــاليف الــسنوية   - ٩٥

لـدعم اللوجـستي    وا؛  ) دولار ٩٦ ٠٠٠(أربعـة مـدعين عـامين       ؛ و ) دولار ٢٠٠ ٠٠٠(الشرطة  
وموظفــــــان إداريــــــان  ؛ ) دولار١٢٠ ٠٠٠(قاضــــــيان ؛ و) دولار١٠٠ ٠٠٠ (والتــــــدريبي

ــة في ؛ و) دولار١٤ ٤٠٠( التــــــدوين ؛ و) دولار٢٤٠ ٠٠٠( قــــــضية ٢٤المعونــــــة القانونيــــ
شــــفوية تتــــيح إجــــراء ترجمــــة ؛ و) دولار١١٦ ٥٠٠(ســــفر الــــشهود ؛ و) دولار٦٦ ٤٠٠(

؛ والـسجون   ) دولار ٣٠٠ ٠٠٠ (انشـفوي  واحد يغطي كـلا منـهما مترجمـان          آنمحاكمتين في   
  .)٣٠() دولار٢٠٠ ٠٠٠(
  

   والأدلة والسجناء،نقل المشتبه فيهمعمليات     
عت حكومـة موريـشيوس اتفاقـا مـع الاتحـاد الأوروبي يـسمح بمحاكمـة الأشـخاص                  وقّ  - ٩٦
شتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة في أعالي البحار قبالة المياه الإقليمية لموريـشيوس ومدغـشقر            الم

وتفـسر الحكومـة هـذا الاتفـاق علـى أنـه يقتـصر علـى         . وجزر القُمر وسيشيل وجزيرة ريونيون  
ولذلك لا يشمل هذا الاتفـاق المنـاطق الرئيـسية الـتي ينـشط فيهـا                .  الاقتصادية الخالصة  مناطقها

__________ 
 .تكاليف الشرطة وموظفي السجونستغطي موريشيوس افتراض أن هذه الأرقام هي على أساس    )٣٠(  
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وتجـدر الإشـارة إلى     . قراصنة، ويُستهدف توسيع نطاقه ليشمل منطقة جغرافيـة أكـبر مـساحة           ال
 ،ولـذلك . جـراء أعمـال القرصـنة      أن موريشيوس بعيدة عن مناطق المحيطات الأكثر تضررا مـن         

 مثــولهم الأول أمــام المحكمــة، تــأخير  بــسفينة تابعــة للبحريــة فيفــيهمفقــد يتــسبب نقــل المــشتبه 
ويتطلـب نقـل المتــهمين   . فـيض المــوارد البحريـة في منطقـة العمليـات البحريــة    يـؤدي إلى تخ  وقـد 

جوا عن طريق دولة أقـرب إلى منطقـة العمليـات البحريـة إبـرام اتفـاق بـين موريـشيوس ودولـة                      
ويــستغرق التفــاوض . العبــور، ويتطلــب دعمــا لوجــستيا، وقــد يتطلــب دعمــا ماليــا  ) أو دول(

  .الأقل ات اللازمة مدة ستة أشهر علىلإبرام الاتفاق اللازم أو الاتفاق
 شـرطة موريـشيوس في تقـديم        مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة       وساعد    - ٩٧

التوجيــه الــلازم لنقــل الأدلــة، وتــوحي الخــبرة المكتــسبة مــن توجيــه مماثــل معمــول بــه في كينيــا   
وتقـــوم . باشـــرةوسيـــشيل، بـــأن عمليـــات نقـــل الأدلـــة إلى موريـــشيوس يُحتمـــل أن تكـــون م 

موريشيوس بدراسة إمكانيـة التفـاوض علـى اتفاقـات مـع الـسلطات الـصومالية لنقـل القراصـنة                    
  . الاتصال بالمساعدة في هذه العمليةالثاني التابع لفريقويقوم رئيس الفريق العامل . المدانين

  
  جمهورية تترانيا المتحدة  -هاء   

  الإطار القانوني    
ولـديها نـصان تـشريعيان يـصنفان         المتحدة بنظـام القـانون العـام،         تعمل جمهورية تترانيا    - ٩٨

 وقـانون النقـل البحـري    ١٩٤٥القرصنة ضـمن الأعمـال الإجراميـة، همـا القـانون الجنـائي لعـام             
، كـي يتـضمن تعريـف       ٢٠١٠مـايو   /وقد عُدل القانون الجنائي في أيـار      . ٢٠٠٣التجاري لعام   

 ١٠١فـــق مـــا هـــو منـــصوص عليـــه في المـــادة القرصـــنة والاختـــصاص القـــضائي المتعلـــق بهـــا و
 ٥٨ من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، مـع فهـم المـادتين مقـرونتين بالمـادة                  ١٠٥ والمادة

ــرف تو). ٢( ــادةع ــائي القرصــنة و   ٦٦ الم ــانون الجن ــن الق ــ م ــال    ت ــن الأعم ــين م ــى عمل نص عل
ل ارتكاب عمل من أعمـال      تسهيتعمد  التحضيرية لهذه الجريمة، هما التحريض على القرصنة أو         

 مـن  ٢٣ و ٢٢ان ت ـنص الماد ت ـو.  على عقوبة أقصاها السجن المؤبـد      المادة هنص هذ تو. القرصنة
أو امتنـع عـن عمـل لـتمكين شـركاء      القانون الجنائي أيـضا علـى تجـريم كـل مـن ارتكـب عمـلا          

 كـل مـن أعـان أو سـاعد علـى ذلـك       الجريمة مـن الـسعي وراء هـدف مـشترك، وعلـى تجـريم        في
نصا علـى تجـريم     تين لم   ت أو جلب من يقوم به، إلا أن الماد        حرض عليه أو قدم المشورة بشأنه      أو

  .الجريمةارتكاب الشروع في 
 علــى إمكانيــة إجــراء ملاحقــة قــضائية  مــن القــانون الجنــائي تحديــدا  ٦٦نص المــادة تــو  - ٩٩
 أنــه ةة، موضــحتلقــي علــيهم القــوات البحريــة الأجنبيــة القــبض ممــن يــشتبه في أنهــم قراصــن  لمــن
الــلازم أن يوجــد ترتيــب خــاص بــين جمهوريــة تترانيــا المتحــدة والدولــة القائمــة بالاعتقــال   مــن
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الجهــاز القــائم بــه إذا لم تكــن الــسفينة المــستخدمة في القرصــنة مــسجلة في جمهوريــة تترانيــا     أو
ــه     . )٣١(المتحــدة ــا إذا كــان المت ــار م ــل يجــب أن يأخــذ في الاعتب مون وأي اتفــاق مــن هــذا القبي
 جمهوريـة  في، زيادة على القرصنة، لأن جريمة القتل عقوبتها الإعـدام           في ارتكابهم القتل  مشتبها  

  .تترانيا المتحدة
 من قانون النقـل البحـري التجـاري بـدوره علـى حظـر القرصـنة،                 ٣٤١وينص المادة     - ١٠٠

تعريفا لجـرائم    البند أيضا ن هذا   مويتض. لتجريم أعمال القرصنة   ٢٠١٠مايو  /وقد عُدل في أيار   
 ١٠١القرصنة وتحديدا للاختصاص القضائي المتعلـق بهـا وفـق مـا هـو منـصوص عليـه في المـادة                      

ــادة  ــن ١٠٥والم ــة، م ــادة    الاتفاقي ــع الم ــالاقتران م ــومتين ب ــرف ال). ٢ (٥٨ مفه ــدويع  ٣٤١ بن
. تـسهيل ارتكابـه   تعمـد   القرصنة ويجرم التحريض على ارتكـاب عمـل مـن أعمـال القرصـنة أو                

كل من القانون الجنائي وقانون النقل البحري التجاري التحريض على ارتكـاب أعمـال              ويجرم  
، حــسبما ذكــر إضــافة إلى ذلــك، يــنص القــانون الجنــائيو. تــسهيل ارتكابهــاتعمــد القرصــنة أو 

ــع عــن    أعــلاه، ــتمكين شــركاء في الجريمــة    علــى تجــريم كــل مــن ارتكــب عمــلا أو امتن  عمــل ل
أو حرض عليـه    ى تجريم كل من أعان أو ساعد على ذلك          السعي وراء هدف مشترك، وعل     من

أو جلب من يقوم به، إلا أنـه لا يـنص علـى تجـريم الـشروع في ارتكـاب                    أو قدم مشورة بشأنه     
يعتمد على قانون الدولة القائمة بتـسليم       وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائيا      .  القرصنة جريمة

  .دةجمهورية تترانيا المتحالمتهم فضلا عن قانون 
 ١٩٨٥وأما الإجـراءات ووسـائل الإثبـات فيتناولهـا قـانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام                    - ١٠١

ويعتبر المكتب المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن القواعـد الإجرائيـة             . ١٩٦٧وقانون الاثبات لعام    
ــستند إليـــه    ــا يُـ ــا كافيـ ــوفر أساسـ ــات ينبغـــي أن تـ ــد الإثبـ ــال  وقواعـ ــرتكبي أعمـ ــة مـ  في ملاحقـ

  .قضائيا القرصنة
  

اللازمـة مـن أجـل       والمـساعدة الدوليـة الإضـافية        الواردة والمساعدة الدولية    الحالية،القدرات      
  كافحة القرصنةلممحكمة مختصة إنشاء 
 جمهوريــة تترانيــا المتحــدة أي ملاحقــة قــضائية لمــن يُــشتبه في ارتكــابهم أعمــال لم تجــر  - ١٠٢
مـن الـصعب تحديـد      وسـيكون   .  بمرحلة التحقيق  وهناك في الوقت الراهن قضيتان تمران     . قرصنة
توضـع قـوانين    إلى أن   كافحـة القرصـنة     لم المطلوبـة لإقامـة محكمـة مختـصة          الدوليـة المـساعدة   نوع  

وتعمـل الحكومـة   . مـن خـلال قـضايا القرصـنة      جمهورية تترانيـا المتحـدة وإجراءاتهـا تحـت المحـك            
ــشتبه في أنهــم قراصــنة   جاهــدة في التفــاوض مــع الاتحــاد الأوروبي للتوصــل إلى اتف ــ   اق لنقــل الم

__________ 
، ٢٠١٠، )٢رقــــم ) (تعــــديلات متنوعــــة( أدخلــــت هــــذه التعــــديلات علــــى مرســــوم القــــوانين المدونــــة   )٣١(  

 .٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٠
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فإذا أُبرم اتفاق من هذا القبيـل، سـيقوم المكتـب المعـني بالمخـدرات والجريمـة        . لاحقتهم قضائيا لم
 ذلـك بتنفيذ برنامج المساعدة الـوارد أدنـاه المـشترك بـين المكتـب والاتحـاد الأوروبي، معتـبرا أن                    

  .نةكافحة القرصلمسيوفر القدرات اللازمة لمحكمة مختصة 
  

  التحقيقات    
عـدة دورات تدريبيـة في مجـال مكافحـة القرصـنة،            في   ضباط الشرطة التترانيـة       اشترك  - ١٠٣

منها الدورة التدريبيـة الـتي نظمهـا في مومباسـا المكتـب المعـني بالمخـدرات والجريمـة، والبرنـامج                     
ريمــة لتحليــل  المعــني بالمخــدرات والجالإنتربــول ومكتــب الأمــم المتحــدة التــدريبي المــشترك بــين 

تي نظمتــها الــلمكافحــة القرصــنة ، والــدورة التدريبيــة المــدانينالمعلومــات المــستقاة مــن القراصــنة 
  .باساالولايات المتحدة في مم

ــاد           - ١٠٤ ــين الاتح ــشترك ب ــساعدة م ــامج م ــا المتحــدة برن ــة تتراني ــى جمهوري ــرح عل ــد اقتُ وق
ريمــة يتــضمن عناصــر تُنفــذ في الأجــل  المعــني بالمخــدرات والجالأمــم المتحــدة الأوروبي ومكتــب 

في مــدة تتــراوح بــين (ل المتوســط وأخــرى تُنفــذ في الأجــ)  شــهرا١٨في مــدة أقــصاها (القــصير 
عقـد  وسـينفذ البرنـامج إذا   .  حاليا بدراسـة المقتـرح   الحكومة، وتقوم   )شهرا وثلاث سنوات   ١٨

يُـشتبه    لنقل مـن   ذلك الاتفاق  والاتحاد الأوروبي، وحين يعقد      جمهورية تترانيا المتحدة  اتفاق بين   
الــدورات  مج القــصير الأجــل تنظــيم مجموعــة مــن ويتــوخى البرنــا. في ارتكــابهم أعمــال قرصــنة 

التدريبية والتوجيهية للشرطة وحرس السواحل، بما في ذلك في أساليب التحقيق ومعالجة الأدلـة              
ــدة   ــات المعق ــراء التحقيق ــس    . وإج ــشرطة الرئي ــز ال ــد مرك ــب بتجدي ــيقوم المكت ــات وس ي وزنزان

  .الاحتجاز، وتحسين مرفق وحدة الشرطة العلمية، وتوفير معدات التحقيق الأساسية
  

  الادعاء العام    
ــدة     - ١٠٥ ــا المتحـ ــة تترانيـ ــد لـــدى جمهوريـ ــهم   مـــن أ٣٠٥يوجـ ــة، منـ ــة العامـ ــضاء النيابـ عـ
وفي الوقـت   . صـاروا يـشكلون خمـس وحـدات متخصـصة         كبار المدعين العامين الذين      من ٣٢

ــراهن ــولى   الـ ــتي تتـ ــدة الـ ــألف الوحـ ــنة    ، تتـ ــضايا القرصـ ــام في قـ ــاء العـ ــل الادعـ ــسؤولية تمثيـ   مـ
ــدم  مــن ١٠ مــن ــدورات     . المحــامين الأق ــون عــددا مــن ال ــامون التتراني ــد حــضر المــدعون الع وق

المعـني بالمخـدرات والجريمـة، ولـديهم اليـوم اطـلاع            مكتـب الأمـم المتحـدة       التدريبية التي نظمها    
ويتـوخى  . المنطقة جـرت فيهـا ملاحقـات قـضائية تتعلـق بالقرصـنة            على تجارب دول أخرى في      

البرنامج القصير الأجـل المـشترك بـين الاتحـاد الأوروبي والمكتـب تنظـيم مجموعـة مـن الـدورات                     
التدريبية والتوجيهيـة للمـدعين العـامين، والمـشاركة في المحاضـرات والاجتماعـات الـتي يعقـدها                  

 الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، وتقــديم  التــابع لفريــقالثــانيالفريــق العامــل 
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الدعم لوضع مشروع الدليل الإرشادي المتعلق بتسليم الأدلة، وتوفير عدد من موارد المكتبـات              
  .وغيرها من الموارد الأساسية

  
   القانونية وتمثيل الدفاعتوفير المعونةالمحاكم، بما في ذلك     

ومـن شـأن    .  موقعـا  ١٣ قاضـيا يتوزعـون علـى        ٦١لتترانيـة مـن      المحكمة العليا ا    تتألف  - ١٠٦
 بـالنظر إلى منـشآتهما   المواقع للنظر في قضايا القرصنة مدينتي دار السلام وتانغا أن تكونا أنسب        

المعــني بالمخــدرات الأمــم المتحــدة وفي تقــدير مكتــب . المرفئيــة وســجونهما المؤمنــة تأمينــا جيــدا 
المهنيــة، الكفــاءة علــى قــدر عــال مــن رغــم أنهــم يد القــضاة، والجريمــة أنــه مــن المــرجح أن يــستف

ويوجد لـدى المحكمـة   .  محاكمة القراصنة على وجه التحديد  منتدريب في قانون البحار، و     من
العليــا كــم كــبير مــن القــضايا المتراكمــة قــد يــستغرق الأمــر مــا بــين ســنتين إلى خمــس ســنوات   

. ءات بهـدف الحـد مـن حـالات التـأخير هـذه            وتحاول السلطة القضائية تبسيط الإجـرا     . لتصفيته
وقد شرع قلم المحكمة في دار السلام في اسـتعراض وإصـلاح نظـم إدارة القـضايا، بمـا في ذلـك                 

أنـشطة  بـضعة قـضاة تنــزانيين    وحـضر  . قيامه بذلك بمـساعدة مـن مستـشار قـانوني معـين دوليـا          
علم بالمسائل المرتبطـة بالمحاكمـات      التبادل المعرفي الإقليمية التي نظمها المكتب، وهم اليوم على          

  . بالقرصنةالمتعلقة
ــين ا       - ١٠٧ ــشترك ب ــامج القــصير الأجــل الم ــوخى البرن ــادلاويت ــب وروبيلأ اتح الأمــم  ومكت

المعني بالمخدرات والجريمة دعم السلطة القـضائية بالتـدريب والتوجيـه، وتـوفير تـدريب               المتحدة  
ــانون البحــار والتحقيقــات العــابرة لل   ــدورات، المــؤتمرحــدود، وحــضور متخــصص في ق ات وال

ــة مــصاريف ســفر الــشهود الأجانــب ليــدلوا بــشهاداتهم في     محاكمــات وتقــديم المــساعدة لتغطي
المتهمين بالقرصنة، وتوفير التمثيل القانوني للمشتبه فيهم في أثناء المحاكمـات، وتـوفير خـدمات                

ــدوين في   ــشفوية والت ــا   المتــهمين بالقرصــنة، وتح ــمحاكمــاتالترجمــة ال سين مرافــق المحكمــة العلي
 مــستندات الإثبــات، لتخــزين حيــز اســتيعاب الــسجناء ودراتوبنياتهــا التحتيــة، بمــا في ذلــك قــ

وتــوفير أقفــاص اتهــام مأمونــة في المحكمــة العليــا، وتزويــد المحــاكم بالمزيــد مــن خــدمات الأمــن     
  .البصريتكنولوجيا الربط السمعي فضلا عن وبالموارد والمواد القانونية الأساسية 

  
  السجون    

 ســـجين تـــؤويهم منظومـــة مـــصممة ٣٨ ٠٠٠وجـــد في جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة  ي - ١٠٨
 وحـدة مكانيـة مـستقلة    ٧٢وقد حددت دائرة السجون     .  سجين ٣٠ ٠٠٠لاستيعاب أقل من    

 لاســـتيعاب الـــصوماليين المـــشتبه في ســـجن أوكونغـــا في دار الـــسلام يمكـــن تعـــديل تـــصميمها
ــال  في ــابهم أعمـ ــنةارتكـ ــع مكتـــب . قرصـ ــدة ويتوقـ ــم المتحـ ــنيالمالأمـ ــة عـ ــدرات والجريمـ  بالمخـ
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جمهورية تترانيا المتحدة، كي تكون على استعداد للاضـطلاع بـدورها في ملاحقـة المتـهمين          أن
إضـــافية، أمـــاكن ســـجن بالقرصـــنة قـــضائيا، يـــتعين عليهـــا إمـــا أن تلـــتمس المـــساعدة لتهيئـــة   

وقـد حـضر   . سجون بهـا، أو تلتمـسها للأمـرين معـا    تلتمـسها لخفـض العـدد الحـالي لـترلاء ال ـ      أو
ــار مــوظفي   ــان مــن كب ــة الــتي نظمهــا    لــسجون ااثن ــادل المعــرفي الإقليمي  التترانيــون حلقــات التب

ــة بالمــسائل المرتبطــة باحتجــاز الــصوماليين المــشتبه في ارتكــابهم      المكتــب، وهــم الآن علــى دراي
  .أعمال قرصنة

ذي سيُـستخدم، يتـوخى البرنـامج القـصير الأجـل      وبافتراض أن سجن أوكونغا هو ال     - ١٠٩
وتأهيـل  المعني بالمخـدرات والجريمـة تجديـد        الأمم المتحدة    الأوروبي ومكتب    تحادلاالمشترك بين ا  

 وتــوفير المعــدات الأساســية، بمــا في ذلــك اللــوازم الطبيــة ، وتــدريب موظفيــه،زنزانــات الــسجن
شراء الأطبـاق والأكـواب، وأدوات المطـبخ،        وتوفير المواد لملابس السجناء، و    وموارد الترويح،   

وتـوفير المركبـات للقـائمين علـى إدارة الـسجن ووسـائل             ولوازم الفـراش، والأغطيـة، والمراتـب        
ــترلاء مــن الــسجن إلى المحكمــة   ــود ذات   نقــل ال ــوفير معــدات الاتــصالات اللاســلكية والقي ، وت

  .الطابع الإنساني
  

  ة القرصنة، والجدول الزمني والتكاليفكافحلمصة صختالقدرات المتوقعة لمحكمة م    
ــادلايهـــدف البرنـــامج المـــشترك بـــين ا   - ١١٠ المعـــني الأمـــم المتحـــدة  ومكتـــب وروبيلأ اتحـ

. القرصـنة تتعلـق ب  في خمـس قـضايا      سـنويا   بالمخدرات والجريمة إلى توفير القدرات اللازمة للبت        
 وروبيلأ اتحــادلاشترك بــين اوســتُقدم المــساعدة الدوليــة المقــررة في البرنــامج القــصير الأجــل الم ــ 

 شهرا مـن الـزمن، في حـين يُنفـذ مـا في البرنـامج الطويـل الأجـل علـى             ١٨والمكتب على مدى    
ويتوقـف توقيـت    . مليـوني دولار  حـوالي   وتبلغ التكاليف الإجمالية المقدرة     . مدى ثلاث سنوات  

ا المتحـدة في البرنـامج   البدء في تنفيذ البرنامج على النتيجة التي سيسفر عنها نظر جمهورية تتراني ـ     
مـــع الاتحـــاد الأوروبي بـــشأن   مـــا إذا كـــان ســـيتخذ قـــرار بـــإبرام اتفـــاق      المقتـــرح، وعلـــى  

  .النقل عمليات
  الأدلة والمدانيننقل المشتبه فيهم وعمليات     

 في ارتكـابهم أعمـال   المشتبهليس لدى جمهورية تترانيا المتحدة حاليا ترتيبات لاستلام    - ١١١
ن الدول صاحبة الدوريات البحرية، ولا تربطهـا مـع الـصومال ترتيبـات لنقـل                موالأدلة  قرصنة  
المـشتبه   ترتيبـات لاسـتلام   باتخـاذ بيد أنه من الممكن القيام بلا صعوبات ودون تـأخير       . السجناء
ــةوفــيهم  ــا مفاوضــات مــع الاتحــاد الأوروبي بــشأن اتفــاق   الحكومــة تجــريو. الأدل حــول  حالي

  . والمكتببيورولأ اتحادالمشترك للااسة المقترح عمليات النقل، وهي بصدد در
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  فصلةالممقترحات التنفيذ   - رابعا  

ــام بهــا، بمــساعدة التحا    - ١١٢ ــة وغيرهــا   إن أول خطــوة ينبغــي القي لفــات العــسكرية البحري
طة في مجال قمـع القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال،             اشالدول صاحبة الدوريات البحرية الن     من

يُتوقع نقلهم إلى دول المنطقة ممن يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصـنة، وذلـك            هي تقدير عدد من     
كافحـة القرصـنة في المنطقـة،       لم لمتخصـصة قبل التخطيط لقـدرات تـصريف القـضايا في المحـاكم ا           

وينبغــي أن تكــون مــشاريع زيــادة قــدرات  . وقبــل إقامــة مركــز إقليمــي للملاحقــات القــضائية 
والخطوة الأوليـة الثانيـة مـن حيـث الأهميـة           . ع عبء العمل المرتقب   المحاكم في المنطقة متناسبة م    

ســيما   الأعمــال الهادفــة إلى زيــادة الطاقــة الاســتيعابية للــسجون، ولايــذهــي ضــمان تمويــل وتنف
وعـدا ذلـك، فـإن الافتقـار إلى حيـز      . ، وفي دول المنطقة أيضا “صوماليلاند” و   “بونتلاند” في

ين علــى ذمــة التحقيــق ممــن يــشتبه في ارتكــابهم أعمــال    لاســتيعاب المحتجــزكــاف في الــسجون
 القــضايا لــدى النظــر في أن يحــد مــن قــدرات هقرصــنة والمحكــوم علــيهم مــن القراصــنة مــن شــأن

  .كافحة القرصنة والتي تشكل موضوع هذا التقريرلمصة صختالمحاكم الم
نفيــذ التفــصيلية  وفي ظــل الاعتبــارات المــذكورة أعــلاه، يــرد أدنــاه بيــان لمقترحــات الت  - ١١٣

كافحة القرصنة في فرعين اثنين التدابير ذات الطابع العـام، وقائمـة    لمصة  صختالمحاكم الم بالمتعلقة  
  .بخطوات التنفيذ المحددة الخاصة بكل بلد على حدة

  
  التدابير ذات الطابع العام  -ألف   

ا مجلــس الأمــن  التــدابير ذات الطــابع الأكثــر عموميــة الــتي ينبغــي أن ينظــر فيهــ تــشمل - ١١٤
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، والمنظمـات                

  :الدولية المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء، ما يلي
 الــتي لم تــبرم بعــد مــع الــدول والمنظمــات  المنطقــةتــشجيع مجلــس الأمــن دولَ   )أ(  

 يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصـنة علـى إبـرام هـذه             صاحبة الدوريات البحرية اتفاقات لنقل من     
  الاتفاقات على سبيل الأولوية؛

دعوة مجلس الأمن الدولَ التي يُعتقـد أن ممـولي أعمـال القرصـنة قبالـة سـواحل                   )ب(  
إلى إجـراء   ) ، المرفـق الرابـع    S/2011/360انظـر   (الصومال والمخططين لها ومدبريها يوجدون بهـا        

حقـــة أولئـــك الأفـــراد قـــضائيا أو تـــسليمهم إلى الـــدول الـــتي لـــديها  التحقيقـــات اللازمـــة وملا
  قضائية؛الملاحقات البالاستعداد والقدرة اللازمان للقيام 
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 “بونتلانــــــد” دعـــــوة مجلـــــس الأمــــــن الـــــسلطات الــــــصومالية المعنيـــــة و      )ج(  
 إلى النظر في إمكانيـة التعجيـل بـسن التـشريعات اللازمـة لإجـراء ملاحقـات                  “صوماليلاند” و

ئية فعلية لمن يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، بمـا ينـسجم وأحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                    قضا
  لقانون البحار؛ 

 “بونتلانــــــد”حــــــثُّ مجلــــــس الأمــــــن الــــــسلطاتِ الــــــصومالية المعنيــــــة و   )د(  
 على بذل ما يلزم كي يبدأ في أقرب وقت ممكن النفاذ الفعلي لترتيبات نقـل                “صوماليلاند” و

  هم في محاكم غير صومالية إلى الصومال؛ المحكوم علي
تــشجيع مجلــس الأمــن تقــديمَ المزيــد مــن التبرعــات إلى الــصندوق الاســتئماني      )هـ(  

لــدعم مبــادرات الــدول الــتي تكــافح القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، بمــا في ذلــك التبرعــات  
ق مـا هـو مقـرر،       المقدمة من قطاع النقل البحري ودول العلم، وذلك ليتسنى المـضي قـدما، وف ـ             

المعــني بالمخــدرات الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومكتــب الأمــم المتحــدة في تنفيــذ مــا اقتــرح برنــامج 
  والجريمة تقديمه لدول المنطقة من مساعدة يتناولها هذا التقرير؛ 

قيام البرنامج الإنمائي والمكتب بإجراء مناقشات مع السلطات المختصة بـشأن             )و(  
 النيابـــة العامـــة التابعـــة لهـــا وهيئـــاتشـــرطتها وشـــرطتها البحريـــة مـــشاريع تتطلـــب مـــشاركة 

 علـى هـذه     ، بالقدر الذي لم يتحقـق بالفعـل،       ومحاكمها، والحصول على موافقة تلك السلطات     
ــادة الق ـــ ــة إلى زيـ ــشاريع الهادفـ ــراء المحدراتالمـ ــال إجـ ــات إلى  في مجـ ــنويا ٢٤اكمـ ــة سـ  محاكمـ

ــد”مــن  كــل في ــام (“صــوماليلاند”  و“بونتلان ــم المتحــدة  ج برن ــائيالأم ــشيل )الإنم ، وفي سي
الأمـم  مكتـب   ( وإلى خمس محاكمـات سـنويا في جمهوريـة تترانيـا المتحـدة               ،وكينيا وموريشيوس 

  ؛)المعني بالمخدرات والجريمةالمتحدة 
قيام المكتب بإجراء مناقـشات مـع الـسلطات المختـصة بـشأن مـشاريع تهـدف                   )ز(  

، بالقـدر الـذي   ، والحـصول علـى موافقـة تلـك الـسلطات        إلى زيادة القدرة الاستيعابية للسجون    
، علــى “صــوماليلاند”  و“بونتلانــد”ســيما في   علــى هــذه المــشاريع، ولا يتحقــق بالفعــل، لم

   وجمهورية تترانيا المتحدة وموريشيوس؛ياسبيل الاستعجال، وكذلك في سيشيل وكين
المعـني بالمخـدرات    ة  الأمـم المتحـد   الإنمـائي ومكتـب     الأمم المتحدة   قيام برنامج     )ح(  

والجريمة بتقديم المساعدة في توظيف من يتعين توظيفهم من القضاة والمدعين العـامين والـشرطة               
، وكذلك في استقدام الخبراء الدوليين الضروريين، وفـق         المهن القانونية وغيرهم من العاملين في     

  ما هو مبين في هذا التقرير؛
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ــدى     )ط(   ــائي، ل ــامج الإنم ــلاء البرن ــديهم    خــســتقدامهاإي ــا ل ــيين ليقــدموا م براء دول
، الاعتبــار الــلازم لاســتخدام “صــوماليلاند”  و“بونتلانــد”إســهام ومــساعدة وتوجيــه في  مــن

ــانونيين    ــيين والخــبراء الق ــصومالي و المهن ــانون    في المهجــر ال ــس الق ــة، بمجل ــذه الغاي ــصال، له الات
الأفــراد ممــن لــديهم الرغبــة   للحــصول علــى أسمــاء )٣٢( المنظمــات الــصوماليةومجلــسالــصومالي 

  والاستعداد وعلى المعلومات اللازمة للاتصال بهم؛ 
ــة        )ي(   ــني بالمخــدرات والجريم ــب المع ــائي والمكت ــامج الإنم ــام البرن ــان اقي ــر بإمع لنظ

إمكانية أن يدرجا في المشاريع التي ينفذانها مع دول المنطقة بناء القـدرات في مجـال التحقيـق                   في
ــل   والملاحقــة القــضائية  ــشتبه في ارتكــابهم جــرائم تموي ــا    لمــن ي أعمــال القرصــنة أو التخطــيط له

  ها؛تدبير أو
المعـني بالمخـدرات والجريمـة    الأمـم المتحـدة   مواصلة البرنـامج الإنمـائي ومكتـب        )ك(  

 “بونتلانــد”التــدابير الإجرائيــة والإثبــات لكــل مــن تطلبــات وضــع الــدليل الإرشــادي المتعلــق بم
الملاحقة القضائية لمـن يُـشتبه      تضطلع ب ، ودول المنطقة التي     )امج الإنمائي البرن (“صوماليلاند” و

مكتـب  ( أو تعتـزم الاضـطلاع بـدور في هـذه الملاحقـات القـضائية        صـنة، في ارتكابهم أعمال قر   
  ؛)المعني بالمخدرات والجريمةالأمم المتحدة 

مــع رئــيس المعــني بالمخــدرات والجريمــة، بالتعــاون الأمــم المتحــدة قيــام مكتــب   )ل(  
 التــابع لفريــق الاتــصال المعــني بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، بتقــديم  الثــانيالفريــق العامــل 
 مـــن أجـــل التفـــاوض علـــى “صـــوماليلاند”  و“بونتلانـــد”طات الـــصومال و لالمـــساعدة لـــس

لملاحقـــات القـــضائية لمـــن يُـــشتبه  في اكترتيبـــات نقـــل الـــسجناء مـــع دول المنطقـــة الـــتي تـــشار
  .أعمال قرصنة أو تعتزم المشاركة فيهاارتكابهم  في
  

  التدابير المحددة  -باء   
الــتي ســيتخذها البرنــامج الإنمــائي والمكتــب المعــني بالمخــدرات  المحــددة  التــدابير  وتــبين - ١١٥

  : في الفقرات الواردة أدناهوالجريمة حسب الحالة السائدة في كل بلد على حدة
  

  الصومال  -  ١  
  “بونتلاند”  )أ(  

  : البرنامج الإنمائي بما يليسيقوم  - ١١٦

__________ 
  .، المرفق الثالث، باءS/2011/360 يتخذ من لندن مقرا له؛ انظر   )٣٢(  
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  استقدام موظف دولي من البرنامج الإنمائي للعمل في بوساسو؛  )أ(  
 خــبراء بهــدف تعــديل تــشريعات رئيــسية   علــى يــدتــوفير المــساعدة والتوجيــه    )ب(  

  وترجمتها إلى اللغة الصومالية؛
 الدعم لـبرامج   القيام، بالشراكة مع كليات القانون الصومالية والدولية، بتوفير         )ج(  

  عضاء الهيئة القضائية وأعضاء النيابة العامة ودارسي القانون؛القانوني لأتدريب ال
 التحقيقــات الجنائيــة شــعبة خــبراء دولــيين لتقــديم التــدريب العــالي في اســتقدام  )د(  

  والتدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة العاملين في مكتب النائب العام؛
ة التحقيقــات الجنائيــة، بمــا في ذلــك تــوفير قــدرات شــعبمكاتــب تجديــد كفالــة   )هـ(  

  ؛الطب الشرعيأساسية في مجال 
اســتكمال تــشييد مقــر الــشرطة في غــاروي وتجهيــزه، وإقامــة مركــز الــشرطة     )و(  

  النموذجي في بوساسو؛
   للشرطة وتجهيزها؛إضافيةتشييد ثلاثة مراكز نموذجية   )ز(  
  ئية لإقامة مديرية جنائية وطنية؛ التحقيقات الجناشعبةمساعدة   )ح(  
تقــديم المــساعدة علــى يــد خــبراء لوضــع مــشروع قــانون الــشرطة ومــشروعي     )ط(  

  اللوائح ومدونة قواعد السلوك المتعلقين بالشرطة؛
توفير التدريب والتوجيه المتخصصين للـشرطة وأعـضاء النيابـة العامـة في مجـال                 )ي(  

  ؛تلقي الشكاوى والإشراف عليها ومعالجتها
ــومتري         )ك(   ــسجيل البي ــام للت ــك نظ ــا في ذل ــشرطة الأساســية، بم ــدات ال ــوفير مع ت
  الموحد؛ والزي

  في مجال الشرطة البحرية؛القائمة تقييم الاحتياجات   )ل(  
تـــوفير المركبـــات ومعـــدات المكاتـــب، بمـــا في ذلـــك تكنولوجيـــا المعلومـــات،    )م(  
  ؛الطب الشرعيومعدات 
 قاعات المحاكم وللـشهود وأعـضاء النيابـة العامـة           توفير ظروف أمنية معززة في      )ن(  

  والقضاة وغيرهم من العاملين في المجال القانوني؛
   عضوا إضافيا من أعضاء النيابة العامة؛١٢المساعدة في توظيف   )س(  
  تجديد مكاتب النيابة العامة في غاروي وبوساسو؛كفالة   )ع(  
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ة العامـة وتـوجيههم قـصد إقامـة         استقدام خبراء دولـيين لتـدريب أعـضاء النياب ـ          )ف(  
  نظام لإدارة القضايا وضبط السلوك ومعالجة الشكاوى؛

اســتقدام خــبراء دولــيين لتــدريب وتوجيــه القــضاة ومــوظفي الــدعم القــضائي     )ص(  
  وأعضاء المجلس القضائي الأعلى، وذلك في مسائل الرقابة القضائية والشكاوى؛

   القانونية؛المعونةخلال برنامج تمويل التمثيل القانوني للمتهمين من   )ق(  
  مساعدة المحاكم على وضع نظم لإدارة القضايا وتتبعها؛  )ر(  
تـــوفير معـــدات الـــربط الـــسمعي البـــصري وتـــدريب مـــوظفي المحـــاكم علـــى    )ش(  

  استخدامها كي يتسنى للشهود أن يدلوا بشهاداتهم عن بعد؛
  . استقدام خبراء دوليين لمراقبة المحاكمات  )ت(  
  :المعني بالمخدرات والجريمة بما يليالأمم المتحدة  مكتب يقومس  - ١١٧

  تشييد محكمة تُكرس للبت في قضايا القرصنة؛كفالة   )أ(  
  مواصلة تأهيل وتوسيع سجن بوساسو؛  )ب(  
  تشييد مقر إدارة السجون وأكاديمية للتدريب في غاروي؛كفالة   )ج(  
 وتوجيــه مــوظفي الــسجون في  مواصــلة الاســتعانة بــالخبراء الــدوليين لتــدريب   )د(  

  سجني بوساسو وقاردو؛
  تقديم المساعدة على يد خبراء من أجل إنفاذ قانون السجون الجديد؛  )هـ(  
الاســــتعانة بخــــبراء دولــــيين لتــــوفير المراقبــــة والتوجيــــه بــــصورة مــــستمرة في   )و(  
  .غاروي سجن

  
  “صوماليلاند”  )ب(  

  :ا يليالإنمائي بمالأمم المتحدة  برنامج سيقوم  - ١١٨
ــساعدة في   )أ(   ــيحالمـ ــانون   تنقـ ــها قـ ــية، منـ ــشريعات أساسـ ــات تـ ــانون العقوبـ  وقـ

  الإجراءات الجنائية الصوماليان؛
اســتقدام خــبراء دولــيين لتــوفير التــدريب العــالي في إدارة التحقيقــات الجنائيــة      )ب(  

  والتدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة العاملين في مكتب النائب العام؛
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ذلــك تــوفير قــدرات  في كفالــة تجديــد مكاتــب شــعبة التحقيقــات الجنائيــة، بمــا  )ج(  
  أساسية في مجال الاستدلال الجنائي العلمي؛

  مساعدة شعبة التحقيقات الجنائية لإقامة مديرية جنائية وطنية؛  )د(  
تقديم المساعدة على يد خبراء لإنفاذ قانون الشرطة، ولوضع اللـوائح ومدونـة               )هـ(  
  لوك؛قواعد الس
توفير التدريب والتوجيه المتخصصين للشرطة وأعـضاء النيابـة العامـة في تلقـي                 )و(  

  الشكاوى والإشراف عليها ومعالجتها؛
ذلـك معـدات المكاتـب وتكنولوجيـا         في توفير معدات الـشرطة الأساسـية، بمـا         )ز(  

  المعلومات ومعدات الطب الشرعي؛
  روما وبربرا؛كفالة تشييد مكتب للنيابة العامة في بو  )ح(  
ذلـــك تكنولوجيـــا المعلومـــات،  في تـــوفير المركبـــات ومعـــدات المكاتـــب، بمـــا  )ط(  

  ومعدات الشرطة العلمية؛
تــوفير ظــروف أمنيــة معــززرة في قاعــات المحــاكم، وللــشهود، وأعــضاء النيابــة    )ي(  

  العامة، والقضاة، وغيرهم من العاملين في المهن القانونية؛
   أعضاء إضافيين النيابة العامة؛١٠المساعدة في استقدام   )ك(  
استقدام خبراء دولـيين لتـدريب أعـضاء النيابـة العامـة وتـوجيههم قـصد إقامـة                    )ل(  

  نظام لإدارة القضايا وضبط السلوك ومعالجة الشكاوى؛
اســتقدام خــبراء دولــيين لتــدريب وتوجيــه القــضاة ومــوظفي الــدعم القــضائي     )م(  

  ك في مسائل الرقابة القضائية والشكاوى؛وأعضاء المجلس القضائي الأعلى، وذل
  تمويل التمثيل القانوني للمتهمين من خلال برنامج المساعدة القانونية؛  )ن(  
  مساعدة المحاكم على وضع نظم لإدارة القضايا وتتبعها؛  )س(  
تـــوفير معـــدات الـــربط الـــسمعي البـــصري وتـــدريب مـــوظفي المحـــاكم علـــى    )ع(  

   يدلوا بشهاداتهم عن بعد؛استخدامها كي يتسنى للشهود أن
  .استقدام خبراء دوليين لمواصلة مراقبة المحاكمات  )ف(  
  :المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يلي  وسيقوم مكتب الأمم - ١١٩
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كفالة أعمال التـشييد والتجديـد الـضرورية لتـوفير أمـاكن إضـافية في سـجون                   )أ(  
  منديرا وبربرا وغابيلي؛

براء دولــيين لتــوفير التــدريب والتوجيــه ومواصــلة مراقبــة ظــروف الاســتعانة بخــ  )ب(  
  الحبس في هذه السجون؛

إجراء مناقشات مع الحكومة بشأن إمكانية استخدام الفضاء المتـاح في سـجن               )ج(  
  .هرجيسا لإيواء المدانين من القراصنة الذين يُنقلون من محاكم أخرى

  
  سيشيل  -  ٢  

  :خدرات والجريمة بما يلي سيقوم المكتب المعني بالم - ١٢٠
مـــساعدة شـــعبة التحقيقـــات الجنائيـــة علـــى إعـــادة هيكلـــة قـــدراتها في مجـــال    )أ(  

  التحقيقات، وتوفير التدريب والتوجيه على يد خبراء دوليين في التحقيقات الجنائية؛
دعــم تــشييد وتجهيــز المركــز الإقليمــي لتنــسيق الملاحقــات القــضائية وأعمــال      )ب(  

  ال مكافحة القرصنة؛المخابرات في مج
  كفالة تشييد محكمة مكرسة لقضايا القرصنة وتجهيزها؛  )ج(  
ــا         )د(   ــة العلي ــضاة المحكم ــن ق ــدولي لقاضــيين إضــافيين م ــساعدة في التوظيــف ال الم

  وموظفين إضافيين من موظفي الدعم القضائي؛
ذلــك تكنولوجيــا  في تــوفير مركبــات الــشرطة وأثــاث المكاتــب ومعــداتها، بمــا   )هـ(  

  لمعلومات اللازمة لإدارة القضايا وتجهيز الأدلة بطريقة مرقمنة؛ا
توفير التدريب والتوجيه على يد خبراء دوليين لزيادة المهـارات في الاسـتدلال               )و(  

  الجنائي العلمي؛
  توفير معدات مختبرات الطب الشرعي؛  )ز(  
  كفالة تشييد مرفق مأمون لإيداع مستندات الإثبات؛  )ح(  
  ؛)من الكريول إلى الإنكليزية(لمزيد من المترجمين توظيف ا  )ط(  
ــة وتـــوفير    )ح(   ــة العامـ ــفر أعـــضاء النيابـ ــد  تمويـــل سـ ــوفير المزيـ ــم، وتـ ــدريب لهـ  التـ

  المعدات الأساسية المكتبية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛ من
تـــوفير التـــدريب والتوجيـــه للقـــضاة، وتـــوفير المعـــدات المكتبيـــة الأساســـية          )ك(  
  القانونية؛ والموارد
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  مواصلة تمويل سفر الشهود الأجانب ليدلوا بشهاداتهم في المحاكمات؛  )ل(  
  مواصلة تمويل خدمات التدوين وتمثيل الدفاع والترجمة الشفوية؛  )م(  
ــيم،        )ن(   ــل والتعلـ ــرص التأهيـ ــوفير فـ ــدف تـ ــسجن بهـ ــد الـ ــل لتجديـ ــوفير التمويـ تـ
  السلامة؛ وتحسين
  .وتوجيههممواصلة تدريب موظفي السجون   )س(  

  
  كينيا  -  ٣  

  :المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يلي  سيقوم مكتب الأمم- ١٢١
مواصلة توفير التدريب والدعم اللوجستي لشعبة التحقيقـات الجنائيـة، والنظـر              )أ(  

  باسا؛ مستشار دولي للشرطة للعمل في ممفي إمكانية تعيين
  ين؛المساعدة في توظيف خمسة محققين إضافي  )ب(  
  تجديد مكاتب شعبة التحقيقات الجنائية في مومباسا وتجهيزها؛  )ج(  
  باسا؛ة بناء مستودع أسلحة الشرطة في ممإعاد  )د(  
مواصــلة التــدريب والتوجيــه المقــدمين علــى يــد خــبراء دولــيين في أســاليب           )هـ(  

  الاستجواب وأخذ الإفادات وتكنولوجيا الشرطة؛
  دوليين؛ لتوجيه لأعضاء النيابة العامة على يد خبراءتوفير المزيد من التدريب وا  )و(  
  القانونية؛  مدعين عامين إضافيين وتقديم المساعدة شبه٨المساعدة في توظيف   )ز(  
  دعم توظيف قاضيين إضافيين وعدد إضافي من موظفي الدعم القضائي؛  )ح(  
كينـهم  مواصلة توفير الدعم في تدريب وتوجطيه القضاة وموظفي الـدعم، وتم            )ط(  

  من حضور اجتماعات ومؤتمرات هامة؛
  القانونيين؛ توفير ودعم الأمن في قاعات المحاكم وللقضاة وغيرهم من المهنيين  )ي(  
  مواصلة تمويل التمثيل القانوني عن طريق صندوق المعونة القانونية؛  )ك(  
  مواصلة توفير التدريب والتوجيه لموظفي السجون؛  )ل(  
نـزلاء الـسجون بهـدف خفـض عـدد المحتجـزين علـى ذمـة                التدقيق في أوضـاع       )م(  

  التحقيق والسجناء الذين أدينوا ولكن ظلوا معتقلين حتى بعد انقضاء مدة العقوبة؛
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  .تقديم الدعم اللازم لتوفير الرعاية النفسية للسجناء الصوماليين  )ن(  
  

  موريشيوس  -  ٤  
  :يمة بما يليالمتحدة المعني بالمخدرات والجر  سيقوم مكتب الأمم - ١١٢

  كفالة تجديد منشآت الشرطة في بورت لويس؛  )أ(  
  مواصلة توفير المساعدة الدولية للشرطة؛  )ب(  
توفير التدريب والتوجيه في أساليب التحقيق علـى يـد خـبراء دولـيين للـشرطة                  )ج(  

  وخفر السواحل؛
  لاحتجاز؛دعم الشرطة بتوفير مزيد من حاجياتها المتعلقة بالاستجواب والنقل وا  )د(  
ــافيين       )هـ(   ــيين إضـ ــافيين وقاضـ ــامين إضـ ــدعين عـ ــة مـ ــساعدة في توظيـــف أربعـ المـ
  وطنيا؛ توظيفا

توفير التمويل اللازم لحضور المدعين العامين الـدورات التدريبيـة واجتماعـات              )و(  
  الفريق العامل الثاني لفريق الاتصال ومرافقة ممثلي النيابة العامة في محاكم أخرى؛

  وارد المكتبة القانونية؛توفير م  )ز(  
تنظــيم اجتمــاع بــين أفــراد الــشرطة وأعــضاء النيابــة العامــة والقــوات البحريــة     )ح(  

  لوضع الدليل الإرشادي المتعلق بتسليم المشتبه فيهم والأدلة؛
تمويــــل وتيــــسير مــــشاركة المهنــــيين القــــانونيين الرئيــــسيين في الاجتماعــــات   )ط(  

  والمؤتمرات الدولية؛
  عمال التجديد في سجن بوباسان؛كفالة أ  )ي(  
توفير المساعدة على يـد الخـبرا بهـدف مواءمـة قـانون الـسجون واللـوائح ذات                    )ك(  

  الصلة مع المعايير الدولية؛
تــوفير المــساعدة علـــى يــد الخـــبراء لــسلطات الــسجون بهـــدف وضــع إطـــار         )ل(  

  استراتيجي لإدارة السجون؛
ن كبار مـوظفي الـسجون إلى الخـارج        تقديم الدعم اللازم لسفر عدد محدود م        )م(  

  لتلقي التدريب؛
  .القيام مع الحكومة بالنظر في إمكانية بناء سجن جديد في المدى البعيد  )ن(  
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  جمهورية تترانيا المتحدة  -  ٥  

 إذا وافقت السلطات التترانية على قبول نقل من يـشتبه في ارتكـابهم أعمـال قرصـنة،                   - ١٢٣
  :عني بالمخدرات والجريمة سيقوم بما يليالمتحدة الم فإن مكتب الأمم

ذلك مرفق إيداع الأدلـة،      في كفالة تحديث مرافق مركز الشرطة الرئيسي، بما        )أ(  
  وتجديد الزنزانات في أماكن الاحتجاز لدى الشرطة؛

توفير مجموعة من مواد التدريب والتوجيه والمراقبة للشرطة وخفـر الـسواحل،              )ب(  
  ها بأساليب التحقيق ومعالجة الأدلة؛ذلك ما يتعلق من في بما

  توفير المساعدة على يد الخبراء لإعداد دليل إرشادي يتعلق بتسليم الأدلة؛  )ج(  
  دعم برامج التبادل التعليمي مع المحاكم الأخرى في المنطقة؛  )د(  
ذلـك أكيـاس جمـع الأدلـة، ومعـدات           في توفير معدات الـشرطة الأساسـية؛ بمـا         )هـ(  

  ئي والتصوير الرقمي؛التصوير الجنا
تـــوفير التـــدريب العـــالي والتوجيـــه لـــشعبة التحقيقـــات الجنائيـــة علـــى يـــد           )و(  
  دوليين؛ خبراء

ــد        )ز(   ــى يـ ــة علـ ــة العامـ ــضاء النيابـ ــصين لأعـ ــه المتخصـ ــدريب والتوجيـ ــوفير التـ تـ
  دوليين؛ خبراء

توفير التدريب والتوجيه المتخصصين للقضاة علـى يـد خـبراء دولـيين، وتـوفير                 )ح(  
  لتمويل اللازم لحضور القضاة محاكمات في الخارج في مجال القرصنة قصد تتبعها؛ا

تـــوفير التـــدريب العـــالي علـــى يـــد خـــبراء دولـــيين للقـــضاة في قـــانون البحـــار   )ط(  
  والتحقيقات العابرة للحدود؛

تــوفير التمويــل للتبــادل المعــرفي وحــضور الاجتماعــات والمــؤتمرات الدوليــة          )ي(  
   العامين والقضاة؛للمحققين والمدعين

  تمويل سفر الشهود الأجانب لحضور المحاكمات؛  )ك(  
  تمويل التمثيل القانوني للمتهمين؛  )ل(  
  توفير الدعم لخدمات التدوين والترجمة الشفوية؛  )م(  
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ــاطق الاحتجــاز في المحــاكم        )ن(   ــى من ــلازم لإدخــال تحــسينات عل ــدعم ال ــوفير ال ت
  ومرافق إيداع مستندات الإثبات؛

تــوفير الخــدمات الأمنيــة في قاعــات المحــاكم وللــشهود والقــضاة وغيرهــم مــن     )س(  
  المهنيين القانويين؛

  توفير التدريب والتوجيه لموظفي السجون على يد خبراء دوليين؛  )ع(  
تــوفير المــساعدة علــى يــد الخــبراء قــصد اســتعراض اللــوائح المتعلقــة بالــسجون    )ف(  
  وتعديلها؛
ذلـك اللـوازم الطبيـة، والمـوارد اللازمـة لتهيئـة             في سية، بمـا  توفير المعدات الأسا    )ص(  

  .فرص التأهيل والتعليم
  

  الاستنتاجات  -خامسا  
 يتبين من المشاورات أنه يجرى إنجاز أعمـال كـثيرة لمـساعدة دول المنطقـة الـتي تجـري                     - ١٢٤

مكانيـة  ملاحقات قضائية لمن يشتبه في ارتكابهم أعمـال قرصـنة، وكـذلك الـدول الـتي تـدرس إ                  
فــإذا قــدمت مــساعدات دوليــة إضــافية وأُنجــز مــا ورد في هــذا التقريــر مــن أمــور . القيــام بــذلك

ــا      ــا وسيــشيل وموريــشيوس وجمهوريــة تتراني أخــرى، فمــن المتوقــع أن تــتمكن الــصومال وكيني
المتحدة مجتمعـة، بعـد عـامين، مـن إجـراء عـدد مـن الملاحقـات القـضائية للمـشتبه في ارتكـابهم                        

ملاحقـــة قـــضائية في الـــسنة تـــستوفي المعـــايير الدوليـــة، وتـــشمل  ١٢٥ة أقـــصاه أعمـــال قرصـــن
ــشتبها فيــه  ١ ٢٥٠ ــة ســواحل       . م ــة القرصــنة قبال ــساهمة هامــة في مكافح ــشكل ذلــك م وسي

الصومال، وسيفوق هذا العدد مجموع عدد المـشتبه فـيهم الـذين لوحقـوا قـضائيا علـى الـصعيد                    
  ).أعلاه ١٠ الجدول في الفقرة انظر(العالمي حتى الان 

ــسا   - ١٢٥ ــيم، بمـ ــراء تقيـ ــأن إجـ ــن شـ ــوة أولى، مـ ــا   وكخطـ ــة وغيرهـ ــات البحريـ عدة التحالفـ
الدول التي تنفذ عمليات بحرية، أن يفيد في المساعدة على تحديد عدد حوادث القرصـنة الـتي                  من

. ألقي فيها القبض على المشتبه بهم لكن أفرج عنهم، وبيان الأسـباب الكامنـة وراء هـذا الإفـراج                  
وقد تساعد هذه المعلومات كلا مـن مجلـس الأمـن وفريـق الاتـصال في بحثهمـا عـن أنجـع التـدابير                        
لمكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال، وقــد تــساعد دول المنطقــة والأمــم المتحــدة لتحديــد  

  .المنظور الطلب المتوقع وعلى قدرات الملاحقة القضائية على صعيد المنطقة في المستقبل
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واستنادا إلى ذلك، هناك عدد من تدابير التنفيذ الـتي يمكـن أن يتخـذها مجلـس الأمـن                     - ١٢٦
المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة والمنظمـات          المتحدة الإنمائي ومكتـب الأمـم      وبرنامج الأمم 

الدولية المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء، لفائدة المحاكم المتخصـصة لمكافحـة القرصـنة في دول               
تــزال قائمــة في الــصومال تــوفير مرافــق الــسجن    ومــن الاحتياجــات الأساســية الــتي لا .المنطقــة

ــة واللائقــة  وفي كــل محكمــة مــن هــذه المحــاكم المتخصــصة لمكافحــة القرصــنة، ســيولى     . الكافي
أو المساعدة أمام القضاة والمدعين العـامين الـدوليين،         /الاعتبار فعليا لإفساح المجال للمشاركة و     

  .نيين القانونيين، بمن فيهم المهاجرون المعنيونوغيرهم من المه
ضائية في سيـشيل أن يـساعد أيــضا    ومـن شـأن إنـشاء مركــز إقليمـي للملاحقـات الق ــ     - ١٢٧
وبوجــه خــاص، . تحقيــق عــدد مــن الأهــداف الــتي حــددها المستــشار الخــاص للأمــين العــام    في

ودوليـا لإجـراء ملاحقـات      سيكون هذا المركـز بمثابـة مركـز تنـسيق للمـساعدة المقدمـة إقليميـا                 
 ـــ   ــنة، وسي ــال قرصـ ــابهم أعمـ ــشتبه في ارتكـ ــانون  قـــضائية لمـــن يُـ ــيادة القـ ــز سـ ساعد علـــى تعزيـ

وسيتمتع المركز بمزايا نسبية فيما يتعلق بالتكلفة وسرعة الإنشاء، حيـث سـيكون             . الصومال في
ية نـسبية  مندرجا في إطار المنظومـة القانونيـة الوطنيـة، وسـيكون في موقـع يتـيح سـهولة لوجـست          

  .للقوات البحرية في نقل المشتبه فيهم
مــن بــأي شــكل مــن أشــكال المــساعدة   الأ  والأمــين العــام علــى اســتعداد لمــد مجلــس   - ١٢٨
  .أثناء المداولات التي يجريها انطلاقا من هذا التقرير في
  


	تقرير الأمين العام عن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة
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	5 - وفي المشاورات التي أجراها مكتب الشؤون القانونية، أكدت كل من البعثات الدائمة المشار إليها أعلاه التـزام حكومتها بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. واتضح أن تلك الدول في المنطقة التي تُجري محاكمات للقرصنة ترى أنها قد أخذت على عاتقها مسؤولية ثقيلة يترتب عليها التـزام بتخصيص الموارد الوطنية، كما يترتب عليها مخاطر أمنية. ومن المهم تقدير الدور الهام الذي تؤديه بإجراء المحاكمات، والسعي إلى تأمين أن يواكب التـزامها الوطني دعم قوي ومساعدة من المجتمع الدولي على حد سواء. ولقد شددت هذه البعثات على استمرار الحاجة إلى تقديم التبرعات من الدول والمنظمات الدولية وصناعة الشحن البحري إلى الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال. وأكدت أيضا على أن الاستجابة المستدامة للقرصنة قبالة سواحل الصومال تتطلب إعادة إقرار السلام والأمن وحكم القانون في الصومال، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الصومالي.
	6 - ولقد عززت المشاورات التي أجريت الحاجة إلى الوضوح في هذا التقرير فيما يتعلق بالقدرات المتوقعة للمحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في المنطقة. وتقدر الإسقاطات التي وضعت في الفرع الثالث ومقترحات التنفيذ المفصلة التي عرضت في الفصل الرابع القدرات القصوى لعدد المحاكمات التي يرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه يمكن إجراؤها عن طريق المساعدة الدولية الإضافية المقترحة المبينة في هذا التقرير. على أن التخطيط لقدرات محاكمة القضايا في المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الدول في المنطقة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار العدد المتوقع للمشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة الذين ينتظر أن يُلقى القبض عليهم في عرض البحر وينقلوا إلى تلك الدول من أجل محاكمتهم. فلم تقدم التحالفات البحرية الثلاثة() الضالعة في عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال سوى ثلاثة طلبات فحسب إلى دول المنطقة من أجل نقل المشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة خلال عام 2011، ولم يبلغ إلا عن حادث واحد أُفرج فيه عن المشتبه فيهم في ظروف كان يمكن أن تكون فيها أدلة كافية لإجراء المحاكمة(). وفي عام 2011، تلقت كينيا طلبا واحدا لنقل 24 شخصا يشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة، وتلقت سيشيل طلبين لنقل ما مجموعه 18 مشتبها فيهم().
	7 - وبعبارة أخرى، فمن بين مجموع هجمات القرصنة المبلَّغ عنها في عام 2011 والبالغ عددها 286، لم يجر سوى 4 من تلك الهجمات في أي من الائتلافات البحرية الثلاثة بالنظر إلى أنه ستكون هناك أدلة كافية لتبرير نقل الأشخاص المحتجزين لديها إلى دولة في المنطقة من أجل محاكمتهم. ولذلك سيكون من الحصافة وضع تقدير، بمساعدة الائتلافات البحرية والدول الأخرى الناشطة في العمليات البحرية، للأسباب التي تبرر انخفاض عدد طلبات نقل المشتبه فيهم إلى دول المنطقة، والمطالبة المتوقعة بتحقيق القدرة على المحاكمة في دول المنطقة في المستقبل القريب. ويمكن لهذا التقدير، بمساعدة شتى التحالفات البحرية والدول، أن يساعد على تحديد عدد الحوادث التي قبض فيها على المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة، وعدد الحوادث التي أُفرج فيها عن المشتبه فيهم، والأسباب التي دعت إلى كل عملية إفراج فيها. وهذا من شأنه أن يوفر معلومات قيِّمة بشأن كون الدافع إلى عمليات الإفراج، مثلا، اعتبارات تتعلق بالأعمال البحرية أو الاعتبارات القانونية أو الاعتبارات المتعلقة بالأدلة. ويمكن لهذه المعلومات أن تساعد مجلس الأمن وفريق الاتصال في دراستهما لأكثر التدابير اتساما بالفعالية في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.
	ثانياً - حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال وعدد المحاكمات التي أجرتها الدول()
	8 - تشير التقارير التي أعدتها المنظمة البحرية الدولية إلى أن عدد الهجمات ضد السفن في المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال قد بلغ، خلال عام 2011، 286 هجوماً كان 31 منها ناجحاً. وحتى 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، كان القراصنة يحتجزون 13 سفينة تشمل ما مجموعه 265 رهينة، بالمقارنة مع 28 سفينة و 656 رهينة كانوا يحتجزونها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. وانخفض عدد الهجمات شهرياً طوال عام 2011، من مستوى أعلاه 45 هجوماً في كانون الثاني/يناير 2011 إلى 14 هجوماً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وانخفض باطراد أيضاً معدل الهجمات الناجحة من 21 في المائة في نهاية عام 2010 إلى 7 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وخلال عام 2011، وقعت أغلبية الهجمات التي أدَّت إلى اختطاف سفن في غرب المحيط الهندي. وتحقَّق انخفاض الهجمات الناجحة بواسطة مجموعة من العوامل: (أ) الإجراءات التي اتخذتها القوات البحرية؛ (ب) تحسين تنفيذ توجيهات المنظمة البحرية الدولية وأفضل الممارسات الإدارية التي وضعها قطاع النقل البحري للحماية من أعمال القرصنة المنطلقة من الصومال؛ (ج) سجن أكثر من 000 1 من المشتبه فيهم أو من القراصنة المُدانين، ووفاة أو فقدان عدة مئات في عرض البحر. ولعل زيادة الاستعانة بأفراد الأمن المسلحين الذين يجري التعاقد معهم من شركات خاصة ليكونوا على متن السفن قد أسهمت كذلك في الحد من الهجمات الناجحة.
	9 - وثبتت فعالية وجود القوات البحرية على مقربة من سواحل الصومال لاحتواء أنشطة جماعات القراصنة وعرقلتها في خليج عدن، لكن ذلك أدَّى إلى التوسع الجغرافي لعمليات القراصنة باتجاه البحر الأحمر وحوض الصومال، وكذلك نحو مناطق أبعد من سواحل الصومال وصولاً إلى المحيط الهندي. وينشط القراصنة الآن في أعالي البحار على مسافات تصل إلى 750 1 ميلاً بحرياً من سواحل الصومال، مما يغطي مساحة جغرافية تبلغ 2.8 مليون ميل مربع تقريباً. وعلى الرغم من انخفاض عدد الهجمات الناجحة، ما زال العدد الإجمالي لهجمات القراصنة مرتفعاً. وأدَّى التوسع الجغرافي لأنشطة القراصنة إلى زيادة الضغط على الموارد البحرية الشحيحة. ويواصل القراصنة إعاقة الإجراءات التي تتخذها القوات البحرية عن طريق زيادة استخدام السفن والمراكب الشراعية المستولى عليها ”كسفن دعم“، واحتجاز أفراد الطواقم الأسرى على متن السفن كدروع بشرية في كثير من الأحيان. ويتواصل ورود تقارير عن ارتكاب أعمال عنف ضد المسافرين بحراً، وهي مدعاة قلق متزايد.
	10 - ومنذ صدور تقرير الأمين العام المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/360)، ظل عدد الدول التي تقاضي أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في محاكمها يبلغ 20 دولة، وقد ارتفع مجموع عدد المحاكمات الجارية من 011 1 إلى 063 1 محاكمة. ويبيِّن الجدول التالي توزيع محاكمات أعمال القرصنة في العالم من عام 2006 حتى الآن.
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	ثالثاً - المساعدة الدولية المقدَّمة للمحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال وسيشيل وكينيا وموريشيوس وجمهورية تنزانيا المتحدة()
	11 - سيجري في إطار النظر في المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في هذا الفرع التركيز على الإطار القانوني في كل من الولايات القضائية المذكورة أعلاه، والقدرة الحالية على إجراء محاكمات لأعمال القرصنة، والمساعدة الدولية التي وردت حتى الآن، والمساعدة الإضافية التي ستلزم لإنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة. وقد أُولي الاعتبار لكل عنصر من العناصر الرئيسية في العملية الجنائية - أي التحقيقات، والمقاضاة، والمحاكم، والمعونة القانونية، والتمثيل عن طريق الدفاع، والسجون. وقُيِّم النطاق المتاح لمشاركة القضاة الدوليين والمحامين والمهنيين القانونيين الآخرين. وفي حالة الصومال، فإن هذا يشمل إمكانية مشاركة خبراء من الشتات الصومالي().
	الصومال()
	’1‘ الإطار القانوني

	12 - يتألف النظام القانوني في الصومال من القطاع القانوني الرسمي والشريعة والقانون العرفي المعروف بـ ”الحير“ (Xeer). وتعمل هذه العناصر الثلاثة بالتوازي، كما أن التمييز في تطبيقها ليس واضحاً على الدوام. ولا يُدار نظام العدالة الرسمي، الذي يمثل تقاليد القانون المدني والقانون العام معاً، بطريقة منهجية، حتى في حال وجود هياكل حكومية تتسم بطابع رسمي أكبر في ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“. ولم يجر إلى حد كبير تحديث قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1960، وهما غير متاحَين باللغة الصومالية. وتشير تقييمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن القانونين الجنائي والإجرائي تجاوزهما العصر في مناطق الصومال الرئيسية الثلاث، وأنهما يحتويان على الكثير من أوجه التناقض والقصور. وساعد البرنامج الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخبراء القانونيين من الحكومة الاتحادية الانتقالية و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ على تشكيل فريق من الخبراء معني ببرنامج إصلاح القوانين في الصومال (فريق إصلاح القوانين)، قام بصوغ تشريعات تتعلق بمكافحة القرصنة والسجن ونقل السجناء، والاتفاق بشأنها. ويشجِّع مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال المؤسسات الاتحادية الانتقالية المناسبة على سنِّ التشريعات السليمة لمكافحة القرصنة قبل نهاية الفترة الانتقالية وتولي خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في الصومال (انظر S/2011/759، المرفق) مهمة سن تشريع لمكافحة القرصنة بحلول 18 أيار/مايو 2012 إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية().
	13 - وعلى أساس هذه المعلومات، ونظراً لتدني عدد ومستوى تدريب المهنيين القانونيين في كل منطقة من مناطق الصومال (انظر S/2011/360، المرفق الثالث، الفرع ألف)، تُعَد زيادة القدرة على إجراء محاكمات في قضايا القرصنة من التحديات الرئيسية والطويلة الأمد. ويمثل إجراء تحقيقات أو محاكمات أكثر تعقيداً تشمل المشتبه في ضلوعهم في تمويل أعمال القرصنة والتخطيط لها أو تنظيمها تحديا أشد. وتركِّز المساعدة في بناء القدرات في ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“، المشار إليها في هذا الفرع، على مقاضاة القرصنة وليس على هذه الجرائم الأكثر تعقيداً. ويشكل التدريب والتوجيه اللذان يقدمهما الخبراء الدوليون جزءاً لا يتجزأ من المساعدة التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن لا يوجد حالياً أي أساس تشريعي لمشاركة الرعايا الأجانب في الإجراءات في مناصب قضائية أو مناصب الادعاء العام، كما أن السلطات لا تستحسن مثل هذه المشاركة. وسيعمل البرنامج الإنمائي بنشاط على استطلاع إمكانية استخدام خبراء من الشتات الصومالي فيما يمضي قدماً بخططه للمساعدة. وترد التفاصيل المتعلقة بتوافر المهنيين القانونيين من الشتات الصومالي في تقرير الأمين العام المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/360، المرفق الثالث، الفرع باء). وتمثل الحالة الأمنية في الصومال، بما يشمل ”صوماليلاند“ و ”بونتلاند“، عائقا أيضا أمام الجهود المبذولة لزيادة القدرات، وبوجه خاص أمام إمكانيات نشر خبراء دوليين.
	”بونتلاند“
	الإطار القانوني


	14 - لا تغطى جرائم القرصنة بشكل صريح في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية ”لبونتلاند“، اللذين هما من قوانين الصومال. وقد أقر قانون القرصنة رقم 6 الخاص ”ببونتلاند“ المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2010 من قبل برلمان ”بونتلاند“، استنادا إلى تشريع صاغه فريق إصلاح القوانين بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولكنه عدل بصيغة لا تتمشى مع تعريف القرصنة المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وإذا ما عدل التشريع بشكل ملائم واعتمد، فسوف يعتبر قيام أي شخص بتمويل عملية اختطاف وسائل النقل البحرية أو تقديم وسيلة نقل جوية أو برية أو بحرية أو أسلحة أو أي معدات أخرى تسهل هذه العملية بمثابة جريمة. وسوف تمتد الولاية القضائية ”لبونتلاند“ على جرائم القرصنة إلى الأفعال المرتكبة في أي مكان في أعالي البحار؛ ولا تشترط وجود علاقة تربطها بـ ”بونتلاند“ (مثل جنسية السفينة التي وقع عليها الهجوم، أو مرتكبيه أو طاقم السفينة).
	القدرات الحالية، والمساعدة الدولية الواردة والمساعدة الإضافية اللازمة من أجل إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة

	15 - تناولت محاكم ”بونتلاند“ حوالي 30 قضية تنطوي على 290 شخصا يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. وقد نظر في هذه القضايا في محاكم الجنايات في بوساسو وغاروى وغالكايو ما مجموعه 18 قاضيا. وقد أدين حوالي 240 من المشتبه فيهم. ومن بين التحديات التي واجهت الإجراءات القضائية حدوث تأخيرات وعدم وجود محامي دفاع، وعدم حصول القضاة وغيرهم من المهنيين القانونيين على تدريب قانوني نظامي والافتقار إلى قاعات محاكم آمنة ومجهزة تجهيزا سليما وغير ذلك من المسائل الأخرى المتعلقة بالهياكل الأساسية والموارد. وكانت هناك شواغل بشأن الرشوة، وهو ما يتم التعامل معه من خلال مدونة لقواعد السلوك، وافق عليها المجلس القضائي الأعلى ”لبونتلاند“ وسوف تسري على الهيئة القضائية والنيابة العامة.
	16 - وتمثل الحالة الأمنية في ”بونتلاند“ شاغلا رئيسيا بالنسبة لأعضاء النيابة العامة والموظفين القضائيين. ومنذ نهاية عام 2009، تم اغتيال سبعة قضاة ومدعين عامين، ونجا النائب العام ونائب رئيس القضاة ومدع عام آخر من محاولات اغتيال. وقد تعرض حوالي 10 في المائة من أعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية في ”بونتلاند“ لهجمات. وسوف يضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيارات للتصدي للمشكلة، بما في ذلك تعزيز قدرات شرطة ”بونتلاند“ على الحماية اللصيقة وتوفير المعدات لتعزيز الأمن داخل قاعات المحاكم، من قبيل أجهزة الكشف عن المعادن.
	التحقيقات

	17 - يوجد حوالي 150 موظفا تسند إليهم التحقيقات بشعبة التحقيقات الجنائية لقوات الشرطة في المواقع الرئيسية، بما في ذلك المدن الرئيسية غاروى وبوساسو وقاردو وغالكايو. وهم يحققون في القضايا الجنائية الخطيرة، ومن بينها القرصنة، ويقدمون الأدلة في المحكمة. ويواجهون في سبيل ذلك تحديات شديدة، منها انخفاض مستوى مهارات التحقيق الأساسية، وعدم وجود إجراءات تنفيذية راسخة والهياكل الأساسية ووسائل المواصلات ومعدات البحث الجنائي أو معدات الطب الشرعي. وعلى مدى الاثني عشر شهرا الماضية، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتدريب 100 موظف على إجراء التحقيقات بشعبة التحقيقات الجنائية، والإجراءات التنفيذية، ومهارات الطب الشرعي الأساسية، كما قام بتوفير معدات الشرطة. وقد حقق البرنامج تحسينا في القدرات الإدارية للشرطة، وسيقدم التوجيه والمشورة من خلال خبراء متخصصين تابعين لشعبة التحقيقات الجنائية وموظفي الشرطة المدنية الدوليين والوطنيين التابعين للبرنامج. ويقوم البرنامج حاليا بتشييد مقر جديد للشرطة في غاروى، وإصلاح مخفر للشرطة في بوساسو، وتوفير المزيد من المركبات. كما سيساعد في صياغة قانون ولوائح ومدونة لقواعد السلوك للشرطة. وتقدم خطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغرض إنشاء ”مديرية وطنية معنية بالجرائم“ في 2012، التي ستضم وحدة لمكافحة القرصنة بها فرق تنفيذية يقع مقرها في بوساسو وغاروى وغالكايو.
	18 - ومع مواصلة تدريب موظفي شعبة التحقيقات الجنائية على أساليب التحقيق، وإعادة تأهيل مكاتب الشعبة، وتوفير معدات الطب الشرعي، تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن شرطة ”بونتلاند“ سيكون لديها القدرة على التحقيق في جرائم القرصنة بشكل فعال خلال 20 شهرا. وسيقوم البرنامج أيضا بتقييم حجم الاحتياجات من أعمال الشرطة البحرية في النصف الأول من 2012.
	الادعاء العام

	19 - يوجد بمكتب المدعى العام ”لبونتلاند“ 10 من المدعين العامين قام 3 منهم بإجراء محاكمات تتعلق بالقرصنة. وقد وفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدريبا أساسيا في مجال القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي، وقدم برنامجا مدته ستة أشهر لموظفي النيابة العامة الرئيسيين وأعضاء الهيئة القضائية من خلال جامعة ولاية ”بونتلاند “ وجامعة شرق أفريقيا. وتلقى المدعون العامون تدريبا على يد خبراء الادعاء الدوليين بشعبة التحقيقات الجنائية. وسيقوم البرنامج بتدريب 12 ضابطا إضافيا من ضباط الشرطة الموجودين بالخدمة للعمل بصفتهم ”مدعين عامين للشرطة“ لدعم النيابة العامة. وسينشئ البرنامج مكتبا للنائب العام في غاروى، وسيوفر المركبات لمكاتب النائب العام في غاروى وبوساسو ويساعد على إنشاء نظام لإدارة القضايا، وسيوفر مزيدا من التدريب والتوجيه على يد خبراء دوليين، فضلا عن المعدات. ويقدر البرنامج أن مكتب النائب العام، سيحقق، من خلال هذه المساعدة الإضافية، القدرة على المقاضاة في قضايا القرصنة على نحو فعال خلال 20 شهرا.
	المحاكم، بما في ذلك توفير المعونة والتمثيل القانونيين

	20 - تجرى محاكمات القرصنة في ”بونتلاند“ في المحاكم الجنائية، وهي محاكم ابتدائية تتألف من مجلس يضم ثلاثة قضاة. وتذهب الطعون إلى قسم الجنايات بمحاكم الاستئناف، ومن الممكن أن تذهب إلى المحكمة العليا. ويوجد ما مجموعه 53 قاضيا مكلفين بالعمل في 17 محكمة جنايات، و 4 محاكم استئناف، ومحكمة عليا واحدة. وتم تقديم التدريب الأساسي في مجال القانون الموضوعي والإجرائي لـ 80 من أعضاء الهيئة القضائية، والمسجلين، وموظفي دعم المحاكم. وقد شيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و/أو أصلح مقار المحاكم في غاروى، وقاردو، وبوساسو، وغالكايو، وأنشأ أربع محاكم متنقلة للسفر إلى المناطق الريفية للنظر في الدعاوى. وأنشأ البرنامج أيضا نظاما رائدا لإدارة القضايا في غاروى، وقام بتدريب المحامين والموظفين في وزارة العدل، ودعم الدراسات القانونية في جامعة ولاية ”بونتلاند“ في غاروى، ووفر نسخا من القوانين ومعدات تكنولوجيا المعلومات والمركبات. ويمول البرنامج المعونة القانونية، بما في ذلك ثمانية محامين لتقديم المساعدة القانونية والتمثيل القانوني مجانا. ولقد أصبح التمثيل القانوني متاحا الآن لجميع المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة وليس لديهم محامون للدفاع.
	21 - وقد تلقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أموالا من الصندوق الاستئماني لتمويل مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال، لتنفيذ برنامج لإجراء محاكمات القرصنة مدته ثلاث سنوات لمساعدة السلطات على إجراء محاكمات القرصنة في ”بونتلاند“ وفقا للمعايير الدولية. ويتضمن هذا البرنامج إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا القرصنة، وتعديلا إضافيا لقانون القرصنة، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وترجمة هذه القوانين إلى اللغة الصومالية، وتطوير قدرات المجلس القضائي الأعلى، ومجموعة من التدريبات والتوجيهات للقضاة وموظفي الدعم، وتوفير معدات المحاكم، بما في ذلك المعدات التي تمكن من تقديم الأدلة عن طريق وصلة الفيديو. وسيكون هناك رصد دوري من قبل خبراء دوليين لضمان التزام المحاكمات بالمعايير الدولية. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن محاكم ”بونتلاند“ يمكنها في ظل هذه المساعدة الإضافية أن تكتسب القدرة على محاكمة قضايا القرصنة وفقا للمعايير الدولية في غضون سنتين.
	السجون

	22 - تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن السعة الحالية للسجون غير كافية وتواجه تحديات، من بينها الاكتظاظ، وانعدام المرافق الطبية الأساسية، والافتقار إلى المياه والصرف الصحي، فضلاً عن عدم وجود فرص للدراسة والممارسة التأهيلية. ويقوم البرنامج الإنمائي ببناء سجن جديد في قاردو، بسعة إضافية تستوعب 266 سجينا، سيتم الانتهاء منه وتسليمه لسلطات ”بونتلاند“ في شهر نيسان/أبريل 2012 أو حوالي ذلك الوقت. وقد عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على توسيع حيز السجن وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي في سجن بوساسو، ويقوم ببناء سجن جديد، ومقر لإدارة السجون، وأكاديمية تدريب في غاروى. وسيتسع السجن لـ 500 شخص، وسيسلم إلى سلطات ”بونتلاند“ في عام 2013. وسيخصص بصفة أساسية للقراصنة المدانين الذين تم نقلهم من دوائر قضائية أخرى. وسيكون خاضعا للتوجيه والرصد المستقل لتمكينه من العمل وفق المعايير الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، ساعد المكتب فريق إصلاح القوانين على صياغة قانون للسجون لوضع إدارة السجون على أساس سليم وتوفير أساس قانوني لتسلم السجناء المدانين بالقيام بأعمال قرصنة في هيئات قضائية أخرى. وقد أعارت حكومة النرويج اثنين من مستشاري السجون لمدة سنتين ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لمساعدة المكتب في هذه الأعمال.
	القدرات المتوقعة لمحكمة متخصصة لمكافحة القرصنة، والجدول الزمني والتكاليف

	23 - ستمكن المساعدة المذكورة أعلاه من إجراء تحقيقات فعالة في جرائم القرصنة خلال 20 شهرا، وستتمخض خلال سنتين عن محاكمات تتم وفقا للمعايير الدولية في محكمتين بسعة تسمح بإجراء ما مجموعه 24 محاكمة سنويا، لما لا يتجاوز 10 متهمين لكل قضية. وستقدم المساعدة لدعم التحقيقات لمدة ثلاث سنوات، وسيبلغ مجموع كلفتها 1.1 مليون دولار. وسيقدم الدعم إلى المحاكم لمدة سنتين، بالإضافة إلى سنة إضافية بعد ذلك من التوجيه والرصد. وسيكون مجموع تكلفة ذلك الدعم على مدى فترة الثلاث سنوات 2.6 مليون دولار، بما في ذلك 12 عضوا إضافيين من أعضاء النيابة العامة. وسوف يتكلف مشروع سجن غاروى 9.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، ستكون السنتان الأوليان منها ممولتين تمويلا كاملا (8 ملايين من الدولارات). وسيكون مجموع تكلفة سجن قاردو 1.5 مليون دولار.
	عمليات نقل المشتبه فيهم، والأدلة والسجناء

	24 - لا توجد أي اتفاقات بين ”بونتلاند“ والدول أو المنظمات المسيرة لدوريات بحرية تقضي بتسلم المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة للمحاكمة في محاكم ”بونتلاند“. ومن الناحية العملية، لن يتم إبرام اتفاقات من هذا القبيل إلى أن تقتنع الدول المسيرة لدوريات بحرية بقدرة المحاكمات التي تجري في ”بونتلاند“ على الالتزام بالأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدرجها الدول والمنظمات البحرية في مثل هذه الاتفاقات. وقد عقدت ”بونتلاند“ مذكرة تفاهم مع جمهورية سيشيل في نيسان/أبريل 2011، تتبع نفس إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال وجمهورية سيشيل، من أجل نقل القراصنة المدانين لإيداعهم في السجن في ”بونتلاند“. وتنص مذكرة التفاهم على أن ينظر في عمليات النقل على أساس كل حالة على حدة، أي أنها تتطلب تقديم طلبات من قبل جمهورية سيشيل بشأن كل عملية نقل مقترح لشخص مدان، كما تتطلب موافقة سلطات ”بونتلاند“. ويشترط أيضا موافقة الشخص المقترح نقله. وفي حالة النقل، يتعين على ”بونتلاند“ مواصلة تنفيذ الحكم كما لو كان قد صدر في ”بونتلاند“. ويتعين أن يعامل الشخص المنقول وفقا للالتزامات الدولية السارية في مجال حقوق الإنسان. ويحق لجمهورية سيشيل التثبت من الامتثال لهذه الالتزامات. وتشمل الخطوات الضرورية التالية اعتماد التشريع اللازم في ”بونتلاند“() لتسلم السجناء المنقولين والانتهاء من تشييد مرافق السجون الملائمة في غاروى في عام 2013.
	”صوماليلاند“
	’1‘ الإطار القانوني


	25 - لدى ”صوماليلاند“ أيضا نظام يجمع بين القانون العام والقانون المدني. ولا يشمل أي من قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية بصورة جلية جرائم القرصنة. وعادة ما تُطبَّق المادة 486 من قانون العقوبات على أعمال القرصنة، وهي متعلقة بجريمة ”احتجاز شخص لغرض سلبه أو ابتزازه“. وقد ساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فريق إصلاح القوانين على صياغة قانون خاص بمكافحة القرصنة، يجري تعديله وسيعرض قريبا على برلمان ’’صوماليلاند‘‘ ليقره(). وتقتصر الولاية القضائية لمحاكم ’’صوماليلاند‘‘ على الجرائم المتصلة بـ ”صوماليلاند“. وتشمل هذه الجرائم، على سبيل المثال، الجرائم المرتكبة في إقليم ”صوماليلاند“، والجرائم التي يكون مرتكبوها من ”صوماليلاند“.
	القدرات الحالية، والمساعدة الدولية الواردة والمساعدة الإضافية اللازمة من أجل إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة

	26 - نظرت محاكم ”صوماليلاند“ في نحو 16 قضية من قضايا القرصنة شملت حوالي 97 من المشتبه فيهم. وشملت التحديات التي واجهت الإجراءات القضائية التأخير وعدم توفير محاميي الدفاع، والافتقار إلى تدريب قانوني رسمي للقضاة وغيرهم من أصحاب المهن القانونية، وعدم توافر قاعات محاكم آمنة ومجهزة بشكل مناسب، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالهياكل الأساسية والموارد. وأُعرب عن شواغل إزاء الرشوة، وتجري معالجة هذه المشكلة عن طريق مدونة قواعد سلوك وافق عليها المجلس القضائي الأعلى في ’’صوماليلاند‘‘، ستطبق على الجهاز القضائي والادعاء العام. ونظرت المحاكم وأجهزة الادعاء العام في المناطق الساحلية، وبخاصة في إيريغافو وبربرا، في جميع القضايا المتعلقة بالقرصنة تقريبا المعروضة عليها حتى الآن. وكشف التقييم الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تردي وضع المباني والموارد الأساسية والهياكل الأساسية للمحاكم ومكاتب المدعي العام في هذه المناطق، وأن الاجراءات القضائية تواجه عددا من التحديات في الوفاء بالمعايير الدولية للإنصاف. ومع أن الوضع الأمني في ”صوماليلاند“ أقل سوءا مما هو عليه في مناطق أخرى من الصومال، فإن أمن المدعين العامين والموظفين العاملين في الجهاز القضائي المشاركين في التحقيق في قضايا القرصنة يبعث على القلق. وتعزيز قدرة المدعين العامين والمحاكم في ”صوماليلاند“ على التحقيق في قضايا القرصنة سيؤدي إلى زيادة التهديدات التي يتعرضون لها، وسيتطلب ذلك توفير المزيد من الحماية لهؤلاء الموظفين على نفس المنوال المتبع في ”بونتلاند“.
	التحقيقات

	27 - جرى تعيين حوالي 67 موظفا محققين رئيسيين في شعبة التحقيقات الجنائية في مواقع رئيسية في جميع أنحاء ”صوماليلاند“، ويقومون بالتحقيق في الجرائم الجسيمة، ومن بينها القرصنة، ثم يعرضون الأدلة على المحاكم. ويواجه هؤلاء تحديات شديدة، من بينها تدني مستوى مهارات التحقيق الأساسية لديهم وعدم توفر إجراءات عمل ثابتة أو هياكل أساسية أو وسائل نقل ومعدات للبحث أو المعدات المستخدَمة في الطب الشرعي. وقد قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدريبا خاصا، خاصة لمكافحة القرصنة أفاد منه 100 ضابط شرطة، وشمل التدريب على التحقيق وإجراءات العمل والمهارات الأساسية في مجال الطب الشرعي. وسيجري تقديم المزيد من الإرشاد والمشورة لأفراد الشرطة خلال العشرين شهرا المقبلة عن طريق موظفي الشرطة المدنية الوطنيين والدوليين التابعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	28 - ويخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء مقر جديد للشرطة في هرجيسا، ومراكز شرطة نموذجية في المراكز الإقليمية الأخرى. وقد قدم البرنامج الإنمائي المساعدة على صياغة قانون متعلق بالشرطة، سيُعرض على البرلمان في الربع الأول من عام 2012 وسيعقب ذلك وضع لوائح ومدونة لقواعد السلوك. ويقدّم البرنامج الإنمائي الدعم إلى وحدة الحماية الخاصة في ”صوماليلاند“، التي توفر الحماية للوكالات الدولية. وستتضمن التدريبات والإرشادات الإضافية التي ستنظمها شعبة التحقيقات الجنائية مهارات التحقيق، كما تعتزم الشعبة إنشاء وحدة متخصصة في مجال مكافحة القرصنة. وسيجري ترميم وتجهيز المكاتب التابعة لشعبة التحقيقات الجنائية. ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة على إنشاء مديرية وطنية معنية بالجرائم ونظام لإدارة السجلات الجنائية. كما سيُقدَّم دعم خاص لبناء قدرات الشرطة البحرية. ويقدر البرنامج الإنمائي أن شرطة ”صوماليلاند“ ستصبح، بفضل المساعدة المذكورة أعلاه، قادرة على التحقيق في قضايا القرصنة بفعالية في غضون 20 شهرا.
	الادعاء العام

	29 - في الوقت الحالي، يقدم 36 من المدعين العامين الخدمة لنظام المحاكم الجنائية بأسره في ”صوماليلاند“. وقد نظّم البرنامج الإنمائي برنامج تعليم أساسي مدته تسعة أشهر في جامعة هرجيسا للموظفين الرئيسيين العاملين في مجال الادعاء العام، الذين تدربوا أيضا على أيدي خبراء دوليين تابعين لإدارة التحقيقات الجنائية. وأقام البرنامج الإنمائي مكاتب إقليمية للادعاء العام في هرجيسا وبوراو، وسيقيم مكاتب مماثلة أيضا في بورومو وبربرا. وتم تقديم المساعدة لتوظيف 10 مدعين عامين جدد، 5 منهم إناث. ويعتقد البرنامج الإنمائي أن هذه الزيادة في عدد المدعين العامين ستمكّن، في غضون 20 شهرا، من إجراء محاكمات فعّالة في 24 من قضايا القرصنة في السنة.
	المحاكم، بما في ذلك توفير المعونة والتمثيل القانونيين

	30 - يتألف النظام القضائي في ”صوماليلاند“ من 65 محكمة، 52 منها محاكم محلية، و 6 محاكم إقليمية، و 6 محاكم استئناف ومحكمة عليا. وفي البداية، تنظر هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في قضايا القرصنة في دوائر الجنايات في المحاكم المحلية والإقليمية. وتُعرَض الطعون على دوائر الجنايات في محاكم الاستئناف، كما يمكن أن تنظر فيها المحكمة العليا. ويعمل في هذه المحاكم ما مجموعه 120 قاضيا. وقد موّل البرنامج الإنمائي التمثيل القانوني لكافة المشتبه في تورطهم في أعمال القرصنة في الست عشرة قضية، وأقام محاكم محلية وإقليمية في هرجيسا، ومكاتب تابعة للمجلس القضائي الأعلى، وأنشأ خمس محاكم متنقلة للوصول إلى المناطق الريفية.
	31 - وقد تلقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبالغ مالية من الصندوق الاستئماني لتمويل مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال لتنفيذ برنامج محاكمات القرصنة على امتداد ثلاث سنوات لمساعدة سلطات ”صوماليلاند“ على إجراء محاكمات القرصنة وفقا للمعايير الدولية. ويتضمن هذا البرنامج تعديل القوانين الرئيسية وترجمتها إلى اللغة الصومالية، وتنمية قدرات المجلس القضائي الأعلى، وتقديم المزيد من التدريب والتوجيه للقضاة وموظفي الدعم، وتوفير المعدات الضرورية، بما في ذلك معدات للاستماع إلى الأدلة عن طريق وصلات الفيديو. ويقدر البرنامج الإنمائي أن هذا البرنامج سيمكَن من إجراء المحاكمات في قضايا القرصنة وفقا للمعايير الدولية في غضون سنتين، وسيتواصل التوجيه والرصد لمدة سنة أخرى بعد ذلك.
	السجون

	32 - يرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن قدرات السجون الحالية في ”صوماليلاند“ غير كافية وأنها تواجه تحديات، من بينها الاكتظاظ والافتقار إلى المرافق الطبية الأساسية، وإلى المياه والصرف الصحي، وعدم إتاحة فرص للدراسة والممارسة التأهيلية. ورغم أن البرنامج الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أنهيا مؤخرا بناء سجن هرجيسا، فقد أضحى مليئا تماما بسجناء محليين ولا يتَّسع لاستقبال المدانين في قضايا القرصنة من ولايات قضائية أخرى. وبعد أن أكدت ”صوماليلاند“ استعدادها لقبول نقل السجناء الصوماليين المتهمين بالقرصنة إلى سجونها()، يعيد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النظر في مشروع اقتراحه المتعلق ببناء سجون إضافية تخضع لمراقبة مستمرة. وتُفضّل سلطات ”صوماليلاند“ زيادة سعة إيواء السجون الحالية على بناء سجن جديد. وسيعني ذلك إضافة طاقة استيعاب لـ 200 سجين في كل من سجون مانديرا وبربرا، ومبنى يضم 100 سرير في سجن غابيلي (للأحداث). وتتضمن المساعدة المقترحة توفير التدريب والتوجيه ونظام مراقبة مستقل. وسيساعد المستشاران في مجال السجون اللذان أعارتهما حكومة النرويج إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إنجاز هذه المهمة.
	القدرات المتوقعة لمحكمة متخصصة لمكافحة القرصنة، والجدول الزمني والتكاليف

	33 - ستمكّن المساعدة المبينة أعلاه من إجراء التحقيقات والمقاضاة في قضايا القرصنة بشكل فعال في غضون 20 شهرا، ومن إجراء محاكمات عددها الأقصى 24 محاكمة في السنة، ويمكن أن يصل عدد المتهمين في المحاكمة الواحدة إلى 10 متهمين، وستجري وفقا للمعايير الدولية في غضون عامين. وسيستمر تقديم المساعدة على التحقيق لمدة ثلاث سنوات وسيبلغ مجموع تكلفتها 1.05 مليون دولار. وستُقدَّم المساعدة على المقاضاة لمدة ثلاث سنوات وستبلغ تكلفتها حوالي 2.6 مليون دولار. أما الدعم المقدَّم للمحاكم فسيستمر لمدة سنتين، فضلا عن سنة أخرى بعد ذلك للتوجيه والرصد، وسيبلغ مجموع تكلفته نحو 2.6 مليون دولار. أما سعة الإيواء الإضافية للسجون وقدرها 500 حيز إضافي فستتطلب سنتين لتكتمل، ويرجّح أن تكون تكلفتها الإجمالية في حدود 6 ملايين من الدولارات.
	عمليات نقل المشتبه فيهم، والأدلة والسجناء 

	34 - لم تُبرم ”صوماليلاند“ أي اتفاقات مع الدول أو المنظمات التي تجري دوريات بحرية لاستقبال المشتبه فيهم للمحاكمة في قضايا القرصنة في محاكمها. وفي الواقع، لن تُبرَم اتفاقات من هذا القبيل إلى أن تقتنع الدول التي تجري دوريات بحرية بأن المحاكمات التي تتم في ”صوماليلاند“ تحترم الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدرجها الدول والمنظمات التي تجري دوريات بحرية في هذه الاتفاقات. ونظرا إلى أن الولاية القضائية في ”صوماليلاند“ تقتصر على القضايا المتصلة بإقليم ”صوماليلاند“، فإن مجال إبرام أي اتفاقات مستقبلا مع الدول التي تُجري دوريات بحرية لنقل المشتبه فيهم قد يكون محدودا بالمثل.
	35 - وكانت ”صوماليلاند“ وقّّعت، في نيسان/أبريل 2011، مذكرة تفاهم مع سيشيل تتبع نفس إطار الاتفاق المبرَم بين الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال وسيشيل، لنقل القراصنة المدانين للسجن في ”صوماليلاند“. وتنص مذكرة التفاهم على أن ينظر في عمليات النقل على أساس كل حالة على حدة، أي أنها تتطلب أن تقدم سيشيل طلبا بشأن كل نقل مقتَرَح لشخص مُدان، كما تتطلب موافقة سلطات ”صوماليلاند“. ويشترط أيضا موافقة الشخص المقترَح نقله. وفي حالة النقل، يتعين على ”صوماليلاند“ مواصلة تنفيذ الحكم كما لو كان صدر فيها. ويجب أن يُعامَل الشخص المنقول إليها وفقا للالتزامات الدولية السارية في مجال حقوق الإنسان، ويحق لسيشيل التثبت من الامتثال لهذه الالتزامات.
	36 - وقد أفاد الأمين العام، في تقريره المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 (S/2011/759، الفقرة 46) أن العمل في مجال مكافحة القرصنة الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ”صوماليلاند“ سينتهي في أوائل عام 2012، بعد قرار ”صوماليلاند“ الانسحاب من مذكرة تفاهم أبرمت مع سيشيل، وبعد الإفراج غير المبرر عن عدد كبير من القراصنة من سجن هرجيسا. وحاليا يعيد المكتب النظر في هذا الموقف على ضوء البيان الذي أصدرته سلطات ”صوماليلاند“ في 11 كانون الأول/ديسمبر 2011 والذي أعادت فيه تأكيد التزامها بقبول نقل السجناء بموجب مذكرة التفاهم. وتشمل الخطوات الضرورية القادمة اعتماد التشريعات اللازمة في ”صوماليلاند“ لاستقبال السجناء المنقولين، وإكمال بناء مرافق احتجاز إضافية كافية على مدى العامين المقبلين.
	عرض موجز لاقتراح إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة تتجاوز ولايتها الحدود الإقليمية

	37 - اقترح جاك لانغ، المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتصلة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، في تقريره إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة تتجاوز ولايتها الحدود الإقليمية في دولة ثالثة في المنطقة لتعمل كمركز تنسيق للدعم الإقليمي والدولي المقدم للمساعدة على تعزيز سيادة القانون في الصومال، وكتدبير سريع وزهيد التكلفة إذا أقيمت داخل منشآت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة (انظر S/2011/30، المرفق). وقد حدد الأمين العام في تقريره المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/360)، طرائق إنشاء مثل هذه المحكمة وتشغيلها الفعال، وشملت النظر في آراء السلطات الصومالية والدول التي يمكن أن تستضيفها؛ والحاجة إلى إطار قانوني جنائي وإجرائي لائق للملاحقات القضائية للقرصنة؛ والحاجة إلى قضاة ومدعين عامين وغيرهم من المهنيين القانونيين المدربين؛ والحاجة إلى الأمن والمباني.
	38 - وقد أوضحت المشاورات التي أجراها مكتب الشؤون القانونية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن السلطات الصومالية ما برحت لا تحبذ إنشاء محكمة صومالية خارج إقليم الصومال، مفضلة أن تقدم أي مساعدة لإنشاء محاكم جديدة داخل الصومال. وعلاوة على ذلك، فإن التحديات التي تواجهها الصومال فيما يتعلق بتوافر الأساس القانوني للملاحقات القضائية للقرصنة، ومستوى تدريب ومؤهلات القضاة الصوماليين وغيرهم من المهنيين القانونيين، لا تزال تشكل صعوبات(). ويواصل خبراء الأمن تقديم المشورة بأن إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة تتجاوز ولايتها الحدود الإقليمية في نفس موقع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا، حسبما اقترح المستشار الخاص، من شأنه أن يزيد بشدة من المخاطر التي تهدد المحكمة الجنائية وموظفيها. وما زالت نصيحة إدارة السلامة والأمن هي أنه يلزم إيجاد مبان قائمة بذاتها للمحكمة. ولا يزال من الصعب التعليق بشكل موثوق به على التكاليف السنوية التي قدرها المستشار الخاص لإنشاء محكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية (S/2011/360، الفقرة 91). ويمكن أن تؤثر في هذه التقديرات الحاجة إلى مبان قائمة بذاتها، والتكلفة المرتبطة بالأمن، والمرتبات والنفقات الأخرى للخبراء الدوليين، بمن فيهم الخبراء في المهجر الصومالي.
	باء - سيشيل
	39 - ونظرا لاستمرار التحديات التي تواجه إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة تتجاوز ولايتها الحدود الإقليمية في هذه المرحلة، فقد ناقش الفريق العامل الثاني التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال إمكانية استحداث مركز إقليمي للملاحقة القضائية، مثلا في سيشيل. وتمشيا مع المبادئ التي حددها المستشار الخاص، سيكون الغرض من المركز استخدامه بمثابة مركز تنسيق للدعم الإقليمي والدولي للملاحقة القضائية للأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة، وتوفير موقع يتيح للقوات البحرية نقلهم بسهولة لوجستية نسبية. ونظرا لأن المركز الإقليمي للملاحقة القضائية سيوجد في النظام القانوني الوطني لسيشيل، فإنه سيتمتع بمزايا التكلفة وسرعة الإنشاء التي يحددها المستشار الخاص بوصفها اعتبارات هامة.
	40 - وأبدت حكومة سيشيل استعدادها لاستضافة هذا المركز الإقليمي للملاحقة القضائية، بشرط وجود إطار فعال للنقل في مرحلة ما بعد المحاكمة من أجل إعادة المدانين الى الصومال. وخلال عام 2012، ستفتتح سيشيل المركز الإقليمي للملاحقة القضائية وتنسيق أعمال المخابرات لمكافحة القرصنة تحت رعاية لجنة المحيط الهندي. وسيسعى المركز إلى تطوير الخبرات لتعقب تمويل القرصنة وتجهيز دعاوى يمكن ملاحقتها قضائيا في سيشيل أو في مكان آخر. وقد اكتمل تصميم المرفــق، ويُتوقع أن يبــدأ تشييده، بدعم مــن المملكــة المتحــدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فـــي الربع الأول من عام 2012. وذكر عدد من الدول والوكالات الدولية أنها يحتمل أن تخصص موارد وموظفين للمركز.
	الإطار القانوني

	41 - يستند النظام القانوني المطبق في سيشيل إلى القانون العام. وتغطي المادة 65 من قانون العقوبات، في صيغتها التي نقحت بمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في آذار/مارس 2010، جريمة القرصنة، وتعكس تعريف جرائم القرصنة والولاية القضائية عليها على النحو المنصوص عليه في المواد من 101 إلى 107 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مقروءة في ضوء المادة 58 (2) منها(). وكان النص المنقح الأساس الذي استند إليه الاتهام في ست من القضايا السبع التي أدت حتى الآن إلى إصدار أحكام بالإدانة في سيشيل. ويتيح هذا النص الملاحقة القضائية لمجموعة كاملة من الجرائم، بما في ذلك الشروع، والتحريض، والتواطؤ. وبذلك يسمح القانون، وفقا لتقرير المدعي العام لسيشيل، بإجراء التحقيقات ومباشرة الملاحقة القضائية للمواطنين الأجانب الضالعين في تمويل أعمال قرصنة أو التخطيط لها أو تنظيمها. وتعتمد هذه الملاحقات على تسليم المشتبه فيهم إلى سيشيل(). وثبت أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية في سيشيل مناسبة لدعم الملاحقات القضائية لمرتكبي أعمال القرصنة، وأن لا حاجة لتعديلها.
	القدرات الحالية، والمساعدة الدولية الواردة، والمساعدة الدولية الإضافية اللازمة من أجل إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة

	42 - المحكمة العليا في جمهورية سيشيل هي أعلى محكمة للمقاضاة في سيشيل، وهي أيضا المحكمة الابتدائية للقضايا الجنائية الخطيرة، بما في ذلك المحاكمات المتعلقة بأعمال القرصنة. وتقدم الطعون أمام محكمة الاستئناف في سيشيل، ولكن لم يُقدم حتى الآن أي استئناف لأحكام إدانة بتهمة القرصنة. وأجرت سيشيل محاكمات في ثماني قضايا قرصنة على مدى العامين الماضيين. وتم سحب قضية واحدة لعدم كفاية الأدلة وأُعيد المشتبه فيهم إلى الصومال، في حين أسفرت سبع قضايا عن أحكام إدانة. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه سيشيل في صغر حجم وموارد هيئتها القضائية، وليس في أي صعوبة تتعلق بإجراء المحاكمات وفقا للمعايير الدولية.
	التحقيقات

	43 - تتولى قوات الشرطة وخفر السواحل في سيشيل إجراء التحقيقات في أعمال القرصنة. ويبلغ مجموع عدد المحققين في البلد بأسره 35 محققا، وقد اختير خمسة منهم لتناول الجرائم الخطيرة، بما في ذلك القرصنة. وتلقت الشرطة تدريبات وتوجيهات من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن الإنتربول، وتلقى خفر السواحل تدريبات من المكتب وقوة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة القرصنة. ويوظف المكتب منسقا لأنشطة تدريب الشرطة وموجها لأنشطة شعبة التحقيقات الجنائية في سيشيل، وهما يعملان على أساس التفرغ ويساعدان الشرطة على تحسين الإدارة، وتطوير المهارات في مجالات التحقيق، وأخذ الإفادات، والإجراءات التنفيذية، والمهارات في مجال الطب الشرعي، وإدارة القضايا، ودعم المحاكمات. ويستخدم المكتب ضباط شرطة تعيرهم حكومتا أستراليا وهولندا لتوفير تدريب تخصصي، وقد انتدبت شرطة موريشيوس محققا بهدف تعزيز القدرات. ويستلزم تعزيز القدرات 12 محققا إضافيا تلقوا تدريبا من شعبة التحقيقات الجنائية، ويلزم أيضا دعم دولي إضافي لتقديم مساعدة لوجستية للشرطة، ولا سيما لزيادة القدرات في مجال التحقيقات العلمية الجنائية.
	الادعاء العام

	44 - يضم مكتب النائب العام لسيشيل ستة مدعين عامين سيشيليين، اضطلع أحدهم (وهو النائب العام نفسه) بمهام الملاحقة القضائية في إحدى قضايا القرصنة الثماني حتى الآن، ومدعيين عامين منتدبين من المملكة المتحدة اضطلعا بمهام الملاحقة القضائية في القضايا السبع الباقية(). وأجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تدريبات في مجال قانون البحار، وقدم توجيهات بشأن تسليم المشتبه فيهم والأدلة، وتمويلا لدعم المدعين العامين المنتدبين من المملكة المتحدة، وموارد قانونية وموارد لتوفير تكنولوجيا المعلومات والمعدات المكتبية، وقدم الدعم لسفر المدعين العامين وتدريبهم. وسيواصل المكتب تقديم هذا الدعم. ولن تكون ثمة حاجة إلى مساعدة دولية إضافية إذا واصلت المملكة المتحدة، أو أي بلد آخر من بلدان الكومنولث، تقديم مدعيين عامين.
	المحاكم، والمعونة والتمثيل القانونيان

	45 - تضم المحكمة العليا ستة قضاة، بمن فيهم رئيس القضاة، ولا يوجد من بينهم أي قاض مكلف حصريا بمحاكمات القرصنة. وتحتاج المحكمة العليا إلى ما يقرب من عامين لمعالجة العمل المتراكم أمامها في القضايا الجنائية والمدنية معا، ولكن السلطة القضائية منحت الأولوية لمعالجة قضايا القرصنة. واستغرقت قضايا القرصنة السبع، التي نظرت فيها المحكمة حتى الآن، ما يبلغ متوسطه سبعة أشهر منذ وقت إلقاء القبض إلى حين صدور الحكم. ويُمنح جميع المشتبه فيهم في قضايا القرصنة التمثيل القانوني الذي يمول عن طريق نظام المعونة القانونية في سيشيل، ويسدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تلك النفقات إلى الحكومة بتمويلها جزئيا من الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال. وقد استعرض المكتب تشريعات القرصنة وسيواصل تقديم التدريب القضائي، والموارد القانونية والمعدات المكتبية، وخدمات النسخ، وسفر الشهود الأجانب من أجل الإدلاء بشهاداتهم في محاكمات القرصنة، وتكاليف الدفاع، والمترجمين الشفويين أمام المحكمة.
	46 - وسيشيّد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قاعة محكمة مكرسة في المقام الأول لقضايا القرصنة، بشرط الحصول على الموافقة على التمويل من الصندوق الاستئمانـي. ومع أن الحكومة توافق على الحاجة إلى قاعة محكمة جديدة لهذا الغرض، إلا إنها لا تحبذ إنشاء محكمة جديدة تُمنح بموجب القانون ولاية قاصرة على قضايا القرصنة. وترى الحكومة أنه لا يمكن كسب أي مزايا من تخصيص قاعات وموظفي المحاكم لمحاكمات القرصنة حصرا، وأن ذلك سيشكل هدرا للنفقات خلال أي فترات ركود بسبب انخفاض أعداد المشتبه فيهم الذين يوقفون أو ينقلون إلى سيشيل لارتكابهم أعمال قرصنة. وقد تلقت سيشيل في العام الماضي طلبين فقط لنقل أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة.
	47 - ونظرا لكون السلطة القضائية في سيشيل صغيرة الحجم ومحدودة الموارد، فقد قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الأمر يتطلب توفير عدد إضافي من القضاة في المحكمة العليا من أجل إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة، وأنه يلزم استقدامهم دوليا. ويسمح قانون سيشيل والممارسة المتبعة فيها للقضاة والمحامين من ولايات قضائية أخرى تابعة لبلدان الكمنولث بالعمل في سيشيل(). ولذا فإن أمانة الكمنولث هي المحاور الطبيعي لهذا الغرض، وقد اتصلت بها الحكومة من أجل الشروع في عملية الاستقدام. وستنظر الحكومة بعين التأييد إلى تكليف قضاة من رابطة الكمنولث بصورة أساسية، ولكن غير حصرية، بالنظر في قضايا القرصنة.
	السجون

	48 - يوجد في سيشيل سجن واحد، سعته القصوى 420 سجينا. وهذا السجن ممتلئ، وبه حاليا 63 شخصا مدانا بجرائم قرصنة و 7 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة. ويقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مبنى السجن الرئيسي يفتقر إلى الخدمات العلاجية والتأهيلية والمهنية، وأن المبنى لا يوفر بيئة يسودها الأمن والأمان. وتجرى حاليا أعمال التجديد، ويمولها جزئيا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتوفر وحدة السجن المؤمنة، التي شيدها المكتب، أماكن إضافية لـ 60 سجينا.
	49 - ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن قدرة سيشيل على قبول مزيد من السجناء في قضايا القرصنة ستكون محدودة جدا إلى أن تكتمل أعمال تجديد السجن في أواخر عام 2012. وفضلا عن ذلك، ترى حكومة سيشيل أن توفير خيار إعادة عملي يتيح نقل القراصنة المدانين إلى الصومال هو شرط مسبق لاضطلاعها بدور أكبر في الملاحقات القضائية لأعمال القرصنة. وستملك سيشيل القدرة المادية على استيعاب مزيد من المشتبــه فــي ارتكابهــم أعمال قرصنة ومن المدانين لارتكابهم أعمال قرصنة إذا دخلت الترتيبات مع ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ بشأن نقــل السجنــاء حيــز النفاذ عمليا، وبعد إنجاز أعمال بناء السجن في الصومال.
	السعـة المتوقعــــة لمحكمــة متخصصــة لمكافحــة القرصنـة، والجــدول الزمنــــي والتكاليف

	50 - يقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن وجود المدعين العامين المستقدمين دوليا والقاضيين الإضافيين في المحكمة العليا يمكن أن يزيد عدد القضايا التي يُنظر فيها سنويا إلى 24 قضية كحد أقصى. وستؤدي إضافة قاعة المحكمة الإضافية في المحكمة العليا، التي يزيد بها عدد قاعات المحكمة إلى ثلاث، إلى رفع القدرة على إجراء محاكمات في 48 قضية سنويا كحد أقصى. غير أن هذا العدد الأقصى سيكون مقيدا، من الناحية العملية، بتوافر حيز في السجن للمشتبه فيهم الموقوفين في الحبس الاحتياطي. ويقدّر المكتب أن العدد الأقصى للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم قرصنة الذين يمكن احتجازهم في وقت واحد في سجن سيشيل يصل إلى 100 شخص، رهنا بالتطبيق الفعلي لترتيبات نقل السجناء مع الصومال. وسيتيح ذلك معالجة ما يقرب من 15 إلى 20 قضية سنويا، على افتراض أن كل مشتبه فيه يظل في السجن لمدة متوسطها 7 أشهر.
	51 - ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه يمكن خلال 12 شهرا تقديم المساعدة الإضافية لجميع المجالات الأربعة المبينة أعلاه وذلك بشرط توفر التمويل. ويشمل ذلك بناء قاعة مؤمنة جديدة للمحكمة العليا()، وتعيين ما يلزم من قضاة وموظفين إداريــين إضافيــين. وتشمــل التكلفـــة اللازمــة لتعزيـز القدرة على إجـــراء التحقيقات مبلغ 000 120 دولار يدفع لمرة واحدة فقط لتمويل تكلفة غرفة مؤمنة للاحتفاظ بالأدلة، وتكاليف سنوية قدرها 000 500 دولار. وتتضمن التكاليف السنوية البالغة 000 500 دولار ما يلي: 000 150 دولار للتدريب؛ و 000 80 دولار لدعم التحقيقات العلمية الجنائية؛ و 000 50 دولار لمعدات تكنولوجيا المعلومات؛ و 000 20 دولار لمخازن المعدات الاستهلاكية، مثل معدات التعامل مع الأدلة؛ و 000 140 دولار للموجه المكلف بتنسيق التدريب؛ و 000 60 دولار للخدمات اللوجستية. ويمول المكتب بالفعل ما يقرب من 30 في المائة من التكاليف السنوية لعام 2012.
	52 - والخياران اللذان يوفران أكبر احتمال للنجاح في تمويل وظيفتي القاضيين الإضافيين في المحكمة العليا هما إما: (أ) استقدامهما من بلدان الكمنولث التي يكون فيها المرتب المعروض في سيشيل جذابا للمرشحين، وفي هذه الحالة فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيسدد إلى الحكومة تكاليف كل من الوظيفتين البالغة 800 3 دولار شهريــا، وإمـا (ب) استقدامهما مــن بلــدان الكمنولــث التي لا يكون فيها المرتب المعروض في سيشيل جذابا للمرشحين، وفي هذه الحالة، فإن الحل العملي الأفضل يتمثل في تقديم الموظفين مجانا من قِبل الحكومة الموفدة.
	53 - وستبلغ تكاليف المحامين المكلفين بالدفاع نحو 700 7 دولار لكل قضية، وسيمولها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق صندوق المعونة القانونية لسيشيل. وستبلغ تكاليف تعيين موظفين محليين لأداء الأعمال الإدارية في المحكمة 000 12 دولار سنويا لكل منهما. وستبلغ تكاليف تدوين محاضر 24 محاكمة 000 80 دولار. وستبلغ تكاليف الترجمة الشفوية في 24 محاكمة 000 200 دولار، كحد أقصى، على نحو يسمح بإجراء محاكمتين متزامنتين يخصص لكل منهما مترجمان شفويان. وستبلغ تكاليف سفر الشهود في 24 محاكمة 000 120 دولار.
	54 - وستستغرق أعمال البناء والتحسينات الأخرى في سجن سيشيل اثني عشر شهرا، وتقدر التكاليف بمبلغ 000 500 دولار، وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نصف ذلك المبلغ بالفعل. وستبلغ التكاليف السنوية لتوفير وسائل النقل من المحكمة وإليها، وتقديم موارد طبية إضافية للسجناء، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية والمهنية في السجن، مبلغ 000 250 دولار على وجه التقريب.
	عمليات نقل المشتبه فيهم، والأدلة والمدانين

	55 - عقدت حكومة سيشيل ترتيبات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدانمارك لقبول القراصنة المشتبه فيهم من أجل ملاحقتهم قضائيا. وقد نظر في ثماني من قضايا القرصنة حتى الآن، ونقل تسعة وعشرون مشتبها في كونهم قراصنة، في ثلاث من القضايا، إلى سيشيل، من دول تسيِّر دوريات بحريــة. وألقــت سلطــات سيشيـــل القبض على الـ 41 مشتبها فيهم المتبقين. ومن الناحية العملية، جرى تسليم المشتبه فيهم من السفن الحربية إلى سلطات سيشيل بصورة مباشرة. وتتباين شروط تلك الترتيبات قليلا فيما بينها، ولكنها تتعلق عموما بحقوق ومسؤوليات كل من الدولة التي تسيِّر دوريات بحرية وسيشيل، ومعاملة المشتبه فيهم وملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واشتراط أن تبدي الدولة التي تسيِّر دوريات بحرية موافقتها قبل نقل الشخص المشتبه فيه إلى دولة ثالثة سواء للمحاكمة أو السجن.
	56 - وقد ساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلطات سيشيل على إعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن المتطلبات الإجرائية والمتعلقة بالإثبات في المحاكمات المتعلقة بالقرصنة. وهذه المبادئ التوجيهية هي الأساس الذي تستند إليه القوات البحرية لنقل الأدلة إلى جهاز شرطة سيشيل. وتجرى ترتيبات النقل بصورة مباشرة، وتنطوي على تكليف شرطي واحد باستلام الأدلة التي يجري نقلها، ويجري ذلك يدويا. وأتاحت هذه المبادئ التوجيهية التغلب على المشاكل التي ارتبطت في أول الأمر بقيام القوات البحرية بجمع الأدلة ونقلها إلى دول المنطقة التي تتولى الملاحقات القضائية، ولا سيما كينيا وسيشيل().
	57 - وأبرمت حكومة سيشيل اتفاقا مع الحكومة الاتحادية الانتقالية، ومذكرات تفاهم مع سلطــات ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“، لنقل الأشخاص المدانين إلى سجون في ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“. وعلى النحو المبين في الفرع السابق المتعلق بالصومال، تقتضي كل عملية نقل مقترحة في إطار هذه الترتيبات طلبا تقدمه سلطات سيشيل، وموافقة من السلطات الصومالية ذات الصلة. وقد أثيرت شواغل() بشأن عدم حدوث أي عمليات نقل من هذا القبيل حتى الآن، وبشأن الافراج في ”صوماليلاند“ عن عدد كبير من الأشخاص المسجونين لارتكابهم أعمال قرصنة. وفي بيان صدر مؤخرا، أعادت سلطات ”صوماليلاند“ تأكيد التزامها باستقبال القراصنة المدانين الذين ينقلون إليها بموجب مذكرة التفاهم مع سيشيل (انظر الفقرة 36 أعلاه). وتقتضــي فعاليــة هــذه الترتيبات أيضــا الانتهــاء من بناء أماكن سجن مناسبة في ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“.
	جيم - كينيا
	الإطار القانوني

	58 - يستند النظام القانوني المطبق في كينيا إلى القانون العام. وتغطي المادة 371 من قانون الملاحة التجارية لعام 2009، بالاقتران مع المادة 369، جريمة القرصنة والسطو المسلح، وجرت صياغتها بمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتعكس هذه المادة تعريف جرائم القرصنة والولاية القضائية عليها، على النحو المنصوص عليه في المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالاقتران مع المادة 58 (2)، وتدرج جرائم من قبيل الخطف، مثلما يرد في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. وهذا التشريع هو الأساس الذي تستند إليه التهم الموجهة في خمس قضايا تنظر فيها المحاكم الكينية حاليا. ويشمل هذا التشريع جرائم التحريض على أعمال القرصنة أو تعمّد تيسير ارتكابها، ولا يحول دون اتهام فرد بالشروع فــي أعمال القرصنــة أو التواطـــؤ على ارتكابهـــا، أو المساعدة أو الحث على ارتكابها، أو تقديم المشورة بشأنها أو تدبير عمل من أعمال القرصنة. واقترح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع مدير دائرة النيابة العامة في كينيا، تعديلات على قانون الملاحة التجارية لتوسيع نطاق القانون كي يشمل هذه الجرائم والتعديلات المقترحة هي حاليا قيد نظر السلطات الكينية.
	59 - وألغى قانون الملاحة التجارية لعام 2009 الأحكام المتعلقة بالقرصنة الواردة في المادة 69 من قانون العقوبات لعام 1963. والأحكام الملغاة هي أساس التهم الموجهة في خمس قضايا قديمة تتعلق بالقرصنة ويجري النظر فيها أمام المحاكم الكينية. وقضى قرار أصدرته المحكمة العليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بأن المحاكم الكينية لا تملك الولاية القضائية للنظر في جرائم القرصنة في إطار تلك المادة، ولذا فإن القضايا الخمس كلها تنتظر البت فيها أمام محكمة الاستئناف.
	60 - تمتد الولاية القضائية لكينيا على جرائم القرصنة لتشمل الأفعال التي ترتكب في أي مكان في أعالي البحار، ولا تحتاج إلى وجود صلة بكينيا، مثل جنسية السفينة التي تتعرض للهجوم، أو جنسية الجناة أو طاقم السفينة. وقد ثبت أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية في كينيا كافية لدعم سير المحاكمات المتعلقة بالقرصنة ولا تحتاج إلى تعديل. وقد طلبت القوات البحرية التي تنقل المشتبه فيهم إلى كينيا، منذ بعض الوقت، أحكاما تتيح للشهود العاملين في البحرية الإدلاء بشهاداتهم عن طريق اتصال بالفيديو. ويشير قرار اتخذته مؤخرا محكمة الصلح إلى أن بوسع الشهود المدنيين الإدلاء بالشهادة عن طريق اتصال بالفيديو في القضايا التي يخشون فيها المثول شخصيا أمام المحكمة. وسيتّبع هذا الإجراء لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2012، حيث سيجري الاتصال بين شاهد في إيران والمحكمة في ممباسا عن طريق معدات اتصال يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	القدرات الحالية، والمساعدة الواردة والمساعدة الإضافية اللازمة من أجل إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة

	61 - طُلب من كينيا في الأشهر الـ 12 الماضية قبول أن تنقل إليها قضية واحدة تشمل 24 شخصا مشتبها فيهم، وقد وافقت على ذلك. وجرت الملاحقات القضائية لسبع قضايا قرصنة على مدى ثلاث سنوات، وانتهت بإصدار حكم بالبراءة (بشأن 17 شخصا مشتبها فيهم) وستة أحكام إدانة (بشأن ما مجموعه 50 قرصانا). وتجري الآن إجراءات الملاحقة القضائية في 10 قضايا أخرى (تشمل 93 شخصا مشتبها فيهم).
	التحقيقات

	62 - تجري تحقيقات الشرطة الكينية شعبة التحقيقات الجنائية في ممباسا، ورغم عدم وجود فريق معيّن لمكافحة القرصنة، إلا أن نفس الضباط، وعددهم اثنان أو ثلاثة، هم الذين يتولون عمليا إجراء التحقيقات في كل مرة. ورغم وجود بعض التحديات على صعيد مهارات التحقيق، فإن أيا من قضايا القرصنة لم يفشل حتى الآن بسبب نوعية عمل الشرطة. وورد قدر كبير من الدعم والتدريب والتوجيه من قوة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة القرصنة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، والجهات المانحة الثنائية، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وشملت المساعدة التي قدمها للشرطة المكتب توفير التدريب والتوجيه، وأعمال البناء، بما في ذلك بناء غرفة مؤمنة للاحتفاظ بالأدلة. وركز التوجيه على مهارات التحقيق، وإعداد الملفات، واستعراض ملفات قضايا القرصنة لاستخدامها في المحكمة.
	63 - وأشارت شعبة التحقيقات الجنائية في ممباسا إلى أنها ترحب بتعيين مستشار شرطي دولي دائم في ممباسا، وحدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مرشحا يمكنه شغل المنصب في 1 آذار/مارس 2012. وتحتاج مكاتب الشعبة في ممباسا إلى التجديد لتوفير بيئة حديثة مجهزة جيدا لإجراء تحقيقات فعالة. وثمة حاجة إلى مزيد من التدريب في مجال التحقيقات من أجل إجراء المقابلات، وأخذ الإفادات، وتقنيات التحقيق. ومستودع الأسلحة في ممباسا في حالة رديئة، ويحتاج إلى إعادة بناء من أجل حفظ عدد كاف من الأسلحة لتوفير الأمن لعدد متزايد من القضايا.
	الادعاء العام

	64 - اضطلع مدير دائرة النيابة العامة في كينيا بإجراءات الملاحقة القضائية في سبع قضايا قرصنة على مدى ثلاث سنوات. ومن أصل ما مجموعه 70 مدعيا عاما، كُلِّف سبعة مدعين عامين بقضايا القرصنة، ولكنهم يجرون أيضا ملاحقات قضائية أخرى. وقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تدريبات في مجال قانون البحار والعمليات البحرية، ومعدات لمكاتب دائرة النيابة العامة في نيروبي وممباسا، وسيارة عمل، وموّل سفر المدعين العامين لحضور جلسات المحاكمة واجتماعات الفريق العامل الثاني التابع لفريق الاتصال.
	65 - وسيواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة توفير التدريب، وتغطية تكاليف السفر، وتجهيز مكتب مدير النيابة العامة في ممباسا. وسيلزم توفير مدعين عامين إضافيين في ممباسا لزيادة عدد قضايا القرصنة التي يمكن ملاحقتها قضائيا. ويمكن استقدامهم على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. ورغم أن من الممكن النظر في تكليف مدعين عامين إضافيين حصرا بقضايا القرصنة، فإن ذلك يثير تساؤلات في نظام قضائي يواجه بعض التحديات فيما يتعلق بالتأخير في النظر في المحاكمات الجنائية(). ومع أن القانون الكيني() يسمح لرئيس القضاة بأن يقبل بصفة محامين الأشخاص الذين يمتهنون القانون ويحق لهم المثول أمام المحاكم العليا لبلدان الكمنولث، فإن القانون يقتضي أيضا أن يمثل هؤلاء المحامون بمرافقة محام كيني، ويحظر عليهم توقيع مذكرات المرافعة أو إيداعها في المحكمة. وتوجد ممارسة تتعلق بمثول محامين أجانب أمام المحاكم الكينية، ولكن المشاورات توحي بأنه لا يسمح بذلك إلا إذا ثبت وجود حاجة معينة للاستعانة بمحامين أجانب.
	المحاكم، والمعونة والتمثيل القانونيان

	66 - محكمة الصلح في ممباسا هي المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا القرصنة. وتقدم الطعون إلى المحكمة العليا في ممباسا، ويمكن إرسالها إلى محكمة الاستئناف في نيروبي. وقد عُيّن عشرة قضاة للنظر في محاكمات القرصنة، ولكن ليس حصرا في هذه المحاكمات. وبنى مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة قاعة محكمة مؤمنــة بمحاذاة سجن ”شيمو لا تيوا“ الواقع على بعد 12 كيلومترا شمالي ممباسا، والذي يودع فيه في الحبس الاحتياطي معظم المشتبه في ارتكابهم القرصنة.
	67 - ومنحت كينيا قضايا القرصنة أولوية الإدراج في جداول المحاكمات الزمنية في محاكمها، ويجري حاليا النظر في 10 قضايا. واستغرقت قضايا القرصنة السبع التي تم الانتهاء منها 17 شهرا في المتوسط، منذ وقت الاعتقال إلى حين صدور الحكم. ويوفر التمثيل القانوني لجميع الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، بناء على طلبهم، وذلك عن طريق منظمة غير حكومية كينية يمولها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويقدر المكتب أن المحاكمات تجري وفقا للمعايير الدولية(). ويقدّر المكتب كذلك أن من غير المرجح توفر دعم لإنشاء محاكم جديدة ذات ولاية قضائية تقتصر على قضايا القرصنة، لأن من غير الواضح أن هناك ميزة يمكن جنيها من تخصيص قاعات وموظفي المحاكم لمحاكمات القرصنة حصرا في أوقات قد لا يكون فيها عدد المحاكمات كافيا لشغلها بصورة كاملة.
	68 - وسوف يتطلب الأمر توفير قضاة إضافيين في ممباسا إذا ما حدثت زيادة في عدد قضايا القرصنة لتجنب مزيد من التأخير في القضايا الأخرى غير المتعلقة بالقرصنة. ويمكن استقدامهم على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. ويسمح القانون الكيني بتعيين قضاة الصلح وقضاة المحكمة العليا من ولايات قضائية أخرى تابعة لبلدان الكمنولث أو بلدان تطبق نظام القانون العام. وتوجد ممارسة من هذا القبيل تتمثل في جلوس قضاة أجانب في المحاكم الكينية، ولكن المشاورات تشير إلى أن من الضروري إثبات وجود ضرورة محددة لهذا الأمر فيما يتعلق بمحاكمات القرصنة. وسيقتضي أيضا عبء العمل الإضافي في قضايا القرصنة توفير موظفين إداريين إضافيين في المحاكم، والترجمة الشفوية، وحماية أمن المحكمة، وسينطوي على تكاليف سفر الشهود الأجانب للإدلاء بشهاداتهم.
	السجون

	69 - يُحتجز الصوماليــين المشتبــه فيهم الذيــن ينتظرون المحاكمة فـــي كينيا في سجن ”شيمو لا تيوا“، الذي يوجد به نحو 100 شخص يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. ويوجد في السجون الكينية نحو 000 50 سجين (43 في المائة منهم في الحبس الاحتياطــي)، وتبلغ قــدرة الاستيعــاب نحــو 000 22 سجين. وسجن ”شيمو لا تيوا“ نفسه يزيد اكتظاظه بنسبة 300 في المائة على سعته. ولذلك، فإن أي إضافة لمزيد من الصوماليين المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة ستؤدي إلى تفاقم الوضع. ويمكن أن تشمل الحلول الممكنة بناء زنزانات إضافية، أو النظر في الوسائل التي قد تتيح تخفيض العدد الحالي للسجناء، مع ضمان ألا يعامل المشتبه في كونهم قراصنة معاملة خاصة، لأن ذلك يتنافى مع جهود الحكومة الرامية إلى تغيير نظام القضاة والادعاء العام والسجون بموجب الدستور الجديد.
	70 - ومن بين منشآت السجون البالغ عددها 93 سجنا في كينيا، جرى أو يجري حاليا تقديم الدعم إلى 6 سجون تم تحديدها لاستيعاب القراصنة والمشتبه فيهم الصوماليين، بما فيها سجن ”شيمو لا تيوا“. وقد حسّن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مرافق تخزين المياه، والصرف الصحي، وإعداد الطعام، وقدم التدريب للموظفين، ومعدات طبية وترفيهية وتعليمية وغيرها. ويحتمل ألا تتطلب قضايا القرصنة الإضافية إلا عددا قليلا من الزنزانات الإضافية، أو يمكن تلبية الحاجة إلى حيز للسجون عن طريق خفض عدد المسجونين، رهنا بالتحذير المشار إليه أعلاه.
	القدرات المتوقعة لمحكمة متخصصة لمكافحة القرصنة، والجدول الزمني والتكاليف

	71 - إذا زاد عدد الضباط المكلفين بإجراء التحقيقات في أعمال القرصنة إلى خمسة ضبــاط، وقُدمت المساعــدة المبينــة أعلاه، فمن المقدر أن تستطيع الشرطة الكينية التحقيق في ما يصل إلى 24 قضية قرصنة سنويا. ويلزم توفير ثمانية مدعين عامين إضافيين، مدعومين بمساعدين في الشؤون القانونية، للاضطلاع بإجراءات الملاحقة القضائية لذلك العدد من القضايــا سنويــا. ويمكن لكل مــن قاضيين إضافيــين أن يعالج 12 قضيــة كحد أقصى كل 12 شهرا، أو 24 قضية سنويا. وإذا أُتيح ما يكفي من القضاة وموظفي المحاكم، فإن قاعة المحكمة الوحيدة التي بناها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جوار سجن ”شيمو لا تيوا“ ستكون قادرة على استيعاب 12 قضية سنويا كحد أقصى. ولذا فإن القضايــا الـ 12 الإضافية المتبقية يجب أن تُجرى في قاعة المحكمة الرئيسية في ممباسا.
	72 - ويُقدر أن من الممكن إخلاء ما يصل إلى 200 حيز في السجن كل ستة أشهر إذا أمكن تقليص عدد السجناء الموقوفين في الحبس الاحتياطي والسجناء المدانين على النحو المشار إليه أعلاه. ومن المرجح أن يكون ذلك كافيا لإتاحة إجراء المحاكماتالـ 24 الإضافية. ولم توقع كينيا اتفاقا مع الصومال بشأن نقل السجناء، وإذا ظل الأمر كذلك فإن القدرة على بلوغ الحد الأقصى البالغ 24 قضية في السنة ستتوقف على توفير الأماكن في السجون الوطنية.
	73 - وستستغرق زيادة القدرة على إجــراء التحقيقــات علــى النحــو المبين أعلاه حوالي 12 شهرا. وستكون تكاليف التشييد: مستودع الأسلحة الجديد (000 160 دولار)؛ ومكتب لشعبة التحقيقات الجنائية يبنى خصيصا لهذا الغرض (ويرجح أن يكلف 000 400 دولار). وليس لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أي مبالغ لتمويل هذه الأنشطة حاليا. أما التكاليف السنوية، فستكون: 000 160 دولار للتوجيه، و 000 100 دولار لتدريب المحققين. ولدى المكتب حاليا تمويل لحوالي 25 في المائة من هذه الأنشطة. ويوجد أيضا لدى الإنتربول قدر من التمويل المتوفر للمساعدة.
	74 - وبعد توفر التمويل، ورهنا بموافقة السلطات الكينية، سيستغرق استقدام المدعين العامين الإضافيين محليا أو دوليا وإعدادهم للعمل ستة أشهر على الأقل. ويمكن استقدام المساعدين للشؤون القانونية خلال فترة ثلاثة أشهر تقريبا. وستبلغ تكلفة ثمانية مدعين عامين وطنيين، بمرتب قدره 500 دولار شهريا لكل منهم، 000 48 دولار سنويا (بما في ذلك تكاليــف التدريــب). ويرجــح أن تبلــغ تكلفــة المدعين/المستشاريـــن المستقدمين دوليا نحو 000 160 دولار سنويا لكل منهم (ويشمل ذلك تكاليف السفر والتدريب). وسيكون تعيين أربعة مساعدين محليين للشؤون القانونية كافيا، بمرتب قدره 250 دولارا شهريا لكل منهم، وينتج عن ذلك تكلفة سنوية إجمالية قدرها 000 12 دولار سنويا. وستبلغ التكلفة السنوية للتدريب والدعم اللوجستي حوالي 000 150 دولار.
	75 - وإذا توفر التمويل الكافي وموافقة السلطات الكينية، فسيستغرق استقدام ما يلزم من قضاة وموظفين إداريين إضافيين في المحاكم حوالي سنة واحدة. والخياران اللذان يوفران أكبر احتمال للنجاح في تمويل القضاة هما: (أ) الاستقدام على الصعيد الوطني، أو من بلدان الكومنولث أو البلدان التي تطبق نظام القانون العام التي يكون فيها المرتب المعروض في كينيا جذابا للمرشحين، وفي هذه الحالة فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيسدد إلى الحكومة التكلفة البالغة 400 1 دولار شهريا لكل قاض؛ أو (ب) الاستقدام من بلدان الكومنولث أو البلدان التي تطبق نظام القانون العام التي لا يكون فيها المرتب المعروض في كينيا جذابا للمرشحين، وفي هذه الحالة، فإن الحل العملي الأفضل سيتمثل في تقديم القضاة مجانا من قبل بلدانهم.
	76 - وستبلغ تكلفة زيادة التمويل الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى منظمة غير حكومية كينية للمعونة القانونية لإيجاد ممثلين للدفاع مبلغ 000 5 دولار لكل قضية، ويبلغ المجموع 000 120 دولار سنويا. ويبلغ متوسط تكلفة الدعم اللوجستي، بما في ذلك الترجمة الشفوية، وسفر الشهود للمثول أمام المحكمة، وتكاليف التدريب، نحو 000 20 دولار لكل قضية، ويصل المجموع إلى 000 480 دولار سنويا كحد أقصى.
	77 - وتم الإعداد لتدريبات روتينية ولتقديم الدعم اللوجستي للسجون. وسيستغرق استقدام موظفين للمساعدة في تخفيض عدد المساجين مدة ستة أشهر. ويلزم حوالي 000 250 دولار تدفع لمرة واحدة لتمويل تكلفة بناء وحدة عناية كاملة التجهيز لحالات الأزمات بسعة 15 سريرا في سجن ”شيمو لا تيوا“. وستشمل التكاليف السنوية: تكاليف الدعم اللوجستي والطبي والتدريب للسجون الكينية الستة (حوالي 000 500 دولار)؛ وتكاليــف التوظيــف وتشغيل وحــدة الرعايــة لحالات الأزمــات (000 40 دولار)؛ وبرامج ممكنة للمساعدة على تقليص عدد السجناء الموقوفين في الحبس الاحتياطي والسجناء المدانين (حوالي 000 200 دولار).
	نقل المشتبه فيهم، والأدلة والسجناء

	78 - في عام 2009، وقّعت حكومة كينيا اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والصين والدانمارك لقبول الأشخاص المشتبه في كونهم قراصنة من أجل ملاحقتهم قضائيا. وانسحبت حكومة كينيا من تلك الاتفاقات في آذار/مارس 2010، ولكنها ما زالت تقبل، على أساس كل حالة على حدة، الأشخاص المشتبه في كونهم قراصنة من أجل ملاحقتهم قضائيا، وتطبق أحكام الاتفاقات السابقة على حالات النقل هذه. وبناء على ذلك، قبلت كينيا 44 مشتبها فيهم. وتتباين هذه الاتفاقات قليلا، ولكنها تحتوي عموما على أحكام تتعلق بحقوق ومسؤوليات كل من الدولة المسيِّرة لدوريات بحرية وكينيا، ومعاملة المشتبه فيهم وملاحقتهم قضائيا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحظر تطبيق عقوبة الإعدام، واشتراط أن تبدي الدولة المسيِّرة لدوريات بحرية موافقتها قبل نقل الشخص المشتبه فيه إلى دولة ثالثة سواء للمحاكمة أو السجن.
	79 - وجرت عمليات تسليم المشتبه فيهم من السفن الحربية إلى شرطة كينيا بصورة مباشرة ولم تثر أي صعوبات قانونية، وأجريت بدعم من مستشاري الشرطة التابعين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وموظف الاتصال التابع لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة القرصنة، الموجوديــن فــي ممباسا. وقبلت كينيـــا فــي الأشهر الـ 12 الماضية القضية الوحيدة التي طُلب منها أن تتلقاها، ولكن المكتب يرى أن تجديد الاتفاقات المختلفة يمكن أن يزيد من ثقة الدول المسيِّرة لدوريات بحرية من قدرتها على نقل المشتبه فيهم.
	80 - ولمساعدة الدول المسيِّرة لدوريات بحرية على جمع الأدلة لنقلها إلى كينيا، عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقوة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة القرصنة والقوات البحرية المشتركة مع السلطات الكينية على صياغة مبادئ توجيهية بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع وشروط الإثبات. وقد نشرت هذه المذكرة التوجيهية في تموز/يوليه 2009، واستخدمتها الدول المعنية بنجاح. وقد ثبتت سهولة عمليات نقل الأدلة، ولم تثر أي صعوبات أمام المحاكم الكينية. ويدرك الأمين العام أن كينيا لم تتصل حتى الآن بالسلطات الصومالية بهدف التفاوض على اتفاقات لنقل السجناء.
	دال - موريشيوس
	الإطار القانوني

	81 - أكدت الحكومة خلال المشاورات أنها اتخذت مجموعة من التدابير الكفيلة بمكافحة انتشار القرصنة في المحيط الهندي بطريقة فعالة(). والقانون الجنائي في موريشيوس مستمد من نظام القانون العام ونظام القانون المدني على السواء. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمد برلمان موريشيوس قانون القرصنة والعنف البحري، الذي يتوقع أن يبدأ نفاذه في كانون الثاني/يناير 2012. ويرد فيه تعريف القرصنة والاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية، المنصوص عليهما في المادتين 101 و 105 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مقروءتين بالاقتران مع المادة 58 (2). ويرد في البند 3 من القانون تعريف القرصنة وجرائم التحريض على ارتكاب أعمال القرصنة أو تعمّد تيسير ارتكابها. ويمكن لهذه الأحكام أن تفسح المجال أمام التحقيق مع الرعايا الأجانب المتورطين في تنظيم أعمال القرصنة أو تمويلها وملاحقتهم قضائيا. وستتوقف هذه الملاحقات على قيام الدولة الموطن بتسليم المشتبه فيهم إلى موريشيوس(). وينص القانون تحديدا على أن يقوم الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية بنقل المشتبه فيهم بغرض المحاكمة، وعلى إمكانية قبول إفادات الشهود دليلاً في غياب الشاهد، وعلى نقل الأشخاص المدانين. ويرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المبينة في قانون الإجراءات الجنائية تشكل أساسا مناسبا لمقاضاة مرتكبي جرائم القرصنة.
	القدرات الحالية، والمساعدة الدولية الواردة والمساعدة الإضافية اللازمة من أجل إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة

	82 - في 14 تموز/يوليه 2011، أبرمت موريشيوس اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يحدد شروط وطرائق نقل المشتبه بارتكابهم أعمال قرصنة، وأية ممتلكات مصادرة. ولم تحدث بعدُ أي عمليات نقل، ولم تُجرَ بعد أي محاكمات في قضايا القرصنة في موريشيوس، إلى حين إنجاز المبادئ التوجيهية لنقل المشتبه بهم التي يجري وضعها بمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وإلى أن توضع قوانين موريشيوس وإجراءاتها قيد الاختبار من خلال عمليات نقل المشتبه بهم من القوات البحرية، فمن الصعب وضع تقدير مؤكد للمساعدة الإضافية اللازمة لمحكمة متخصصة لمكافحة القرصنة. بيد أن المكتب يعتبر أن البرنامج المشترك بينه وبين الاتحاد الأوروبي، المبين أدناه، يوفر القدرات اللازمة.
	التحقيقات

	83 - يرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن شرطة موريشيوس هيئة جيدة التنظيم والتجهيز والإدارة. فهي تضم ما مجموعه 838 موظفا في إدارة التحقيق الجنائي، بمن فيهم 320 موظفا في الإدارة المركزية للتحقيق الجنائي في بورت لويس. ويوجد 20 موظفا تابعا لإدارة التحقيق الجنائي في وحدة مكافحة القرصنة. ولم يشارك أولئك الموظفون حتى الآن في التحقيق في قضايا القرصنة، باستثناء محقق واحد أُعير لشرطة سيشيل لمدة ستة أشهر لمساعدتها في التحقيقات المتعلقة بالقرصنة. وقد تدرَّب محققو شرطة موريشيوس على التحقيق في قضايا القرصنة، وحضروا عددا من المداولات الإقليمية التي يجريها المكتب ليتعلموا كيفية إجراء التحقيقات في تلك القضايا في دول أخرى من دول المنطقة. وشارك محللون جنائيون من موريشيوس في التدريب المشترك بين الإنتربول والمكتب المتعلق بتحليل المعلومات المستقاة من قراصنة مدانين.
	84 - وقد وُضع برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقديم الدعم خلال فترة تمتد 18 شهرا. ويتوخى هذا البرنامج توفير الإرشاد والتدريب لرجال الشرطة وخفر السواحل، ومحقق إضافي لدعم التحقيقات في قضايا القرصنة، وتجديد مرافق الشرطة في بورت لويس، وتوفير الدعم المالي مع تكاليف وسائل النقل، وإجراء المقابلات، والاحتجاز والتكاليف الأخرى ذات الصلة. ومن المرجّح أن يتطلب إجراء التحقيق في قضايا القرصنة توفير الدعم لخدمات الترجمة الشفوية والإرشاد.
	المحاكمات

	85 - لم يُجر مدير الادّعاء العام في موريشيوس أي محاكمات لمرتكبي أعمال القرصنة حتى الآن، لكنه وافق على إنشاء وحدة مخصصة لأعضاء النيابة العامة للمحاكمة في قضايا القرصنة. وبدأ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقديم التدريب والإرشاد، وصياغة مبادئ توجيهية تتعلق بتسليم الدول التي تسير دوريات بحرية للمشتبه فيهم وللأدلة في قضايا القرصنة، وقدم المكتب أيضا تمويلا للمدعين العامين لحضور اجتماعات الفريق العامل الثاني التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، ومتابعة مدع عام من المملكة المتحدة يجري محاكمات في أعمال القرصنة في سيشيل. وسيشمل الدعم المالي الإضافي تغطية نفقات حضور الشهود المدنيين الأجانب للمحاكم المتعلقة بقضايا القرصنة، وتعزيز الترتيبات الأمنية في المحكمة العليا.
	86 - وسيلزم توفير مدعين عامّين إضافيين لمعالجة عبء القضايا الإضافية، ولكن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يرى أن المحامين في موريشيوس مدربون تدريبا عالي المستوى، وأنه لن يلزم استقدام موظفين دوليين. ويعيَّن مدعيان عامان، أو ثلاثة مدعين عامين في بعض الأحيان، لملاحقة القضايا الجنائية الهامة، ويعتقد المكتب أنه يمكن تعيين عدد محدد من المدعين العامين للنظر حصرا في قضايا القرصنة. ويسمح قانون موريشيوس للمكاتب القانونية الأجنبية وللمحامين الأجانب بالتسجيل والعمل في موريشيوس، ويحق لرئيس القضاة البت في السماح لمحامين أجانب برفع دعاوى أمام المحاكم.
	المحاكم، بما في ذلك توفير المعونة والتمثيل القانونيين

	87 - ستُعرض قضايا القرصنة على قضاة المحكمة العليا أو قضاة المحكمة الوسيطة. وتمتاز محاكم موريشيوس بأنها مزوّدة بالعدد الكافي من الموظفين وبحسن إدارتها، ويرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المحاكمات تجرى وفقا للمعايير الدولية، على الرغم من وجود عدد كبير من القضايا المتراكمة، المدنية في معظمها، وإن كانت هناك بعض القضايا الجنائية أيضا. ويرى المكتب أن نظام العدالة الجنائية في موريشيوس قد يكون الأفضل تطورا في المنطقة، وأن بإمكانه التحلي بقدرة كبيرة على المقاضاة. وأشارت الحكومة إلى ضرورة توافر قاعة محكمة جديدة إذا ما تعيَّن أن تستمر المحاكمات المتعلقة بقضايا القرصنة أكثر من 18 شهرا، وهي مدة البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمكتب. ولا ترى الحكومة أي فائدة في إنشاء محكمة جديدة يقتصر اختصاصها على قضايا القرصنة، لأن ذلك سيؤدي إلى تقييد حيز المحكمة وعمل موظفيها وحصره على قضايا القرصنة.
	88 - وسيلزم تقديم الدعم اللازم لاستقدام قضاة إضافيين. ويرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن قضاة موريشيوس على مستوى عال من الكفاءة المهنية، وأنه لا داعي لاستقدام موظفين دوليين. وعلى الرغم من أن مشاركة قضاة أجانب ليس فيها مخالفة للقانون، لا يوجد في الممارسة تقليد يقبل وجود قضاة أجانب في محاكم موريشيوس. ومن المرجح أن يقتضي عبء القضايا الإضافية زيادة عدد الموظفين الإداريين في المحاكم.
	السجون

	89 - تعاني السجون في موريشيوس عموما من الاكتظاظ، ولكن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يرى أنها، بخلاف ذلك، تفي بالمعايير الدولية. وحدِّدت في سجن بو باسان إقامة ما يبلغ عددهم 30 من المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. وقد وافق الاتحاد الأوروبي والمكتب على تمويل و/أو إنجاز تجديد جزء من هذا السجن من أجل تهيئة بعض الزنزانات المهجورة لحبس قراصنة صوماليين مدانين، وجعلها متسقة مع معايير مماثلة للزنزانات التي ينـزل فيها سجناء من موريشيوس. وقد تلقى التدريب 20 موظفا من كبار موظفي السجون. وسيتيح البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمكتب إدخال التحسينات على سجن بو باسان، والاضطلاع بالعمل المتعلق بمواءمة قانون السجون واللوائح وعقود الشراء المفتوحة والشروط الدولية التي تعمل السجون بموجبها، وتوفير مزيد من التدريب لموظفي السجن.
	90 - وقد أشارت حكومة موريشيوس إلى الحاجة إلى زيادة مساحة السجن لتتيح استقبال مزيد من المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. ولدى الحكومة التمويل اللازم لهذا المشروع، وهي في مرحلة النظر في اختيار أفضل مكان لإنشاء المرفق الجديد للسجن. وقد يؤمن التمويل أماكن تستوعب عددا من السجناء يصل إلى 200 سجين. ومن المرجّح أن تكون زيادة قدرة السجون على الاستيعاب شرطا مسبقا للموافقة على المحاكمة في قضايا القرصنة، إلى جانب التدريب المستمر ودعم تطوير الكفاءة الإدارية لموظفي السجون. ولكن نظرا لضيق المساحة، ولأسباب إنسانية، فإن موريشيوس تنظر في إمكانية التفاوض على إبرام اتفاقات مع السلطات الصومالية لنقل القراصنة المدانين.
	القدرات المتوقعة لمحكمة متخصصة لمكافحة القرصنة، والجدول الزمني والتكاليف

	91 - سيقدم البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم لست محاكمات لما مجموعه عشرة من المشتبه فيهم في كل محاكمة، طوال مدة البرنامج البالغة 18 شهرا، بدءا من 1 أيلول/سبتمبر 2011. ويمكن لفريق مكون من مدعيين عامين أن يبتّ في ما يصل إلى 12 قضية سنويا. ويستطيع قاض واحد أن يبت في حوالي 12 قضية سنويا. ويقدِّر رئيس القضاة بأن موريشيوس يمكنها النظر في 24 قضية في السنة، بتوفر قاعة المحكمة الجديدة وقاضيين جديدين وأنواع الدعم اللازم المذكورة أعلاه. ومتى توفرت سعة السجن الجديد سيكون في الإمكان احتجاز ما يصل إلى 150 مشتبها في ارتكابهم أعمال قرصنة. وعلى الرغم من أن القدرة المتوخاة هي 24 قضية في السنة، تجدر الإشارة إلى أن السجن الجديد سيمتلئ بعد حوالي 20 قضية، حسب عدد المتهمين في كل قضية، ولن يمكن الاستمرار في الملاحقات القضائية إلا على أساس وجود ترتيب نافذ مع الصومال لنقل السجناء.
	92 - فإذا كانت موريشيوس ترغب في إجراء هذه المحاكمات المتعلقة بقضايا القرصنة، يُقدر أنه قد يمكن وضع وتنفيذ برنامج لمساعدة الشرطة في 12 شهرا. ومن المرجح ألاّ تزيد تكلفة دعم التحقيقات، بما في ذلك اللوجستيات، على 000 200 دولار سنويا. ويستغرق توظيف مدعِين عامِّين إضافيين نحو ستة أشهر. ويتقاضى المدّعون العامّون في موريشيوس حوالي 000 2 دولار شهريا، بما في ذلك الاستحقاقات. ولذلك فإن تكلفة مدّعَين عامَّين لمدة 12 شهرا تبلغ 000 48 دولار، في حين لا تزيد تكلفة المساعدة اللوجستية الأخرى، بما في ذلك التدريب والسفر، على 000 100 دولار سنويا.
	93 - ويقدر أن بالإمكان وضع برنامج لتقديم المساعدة إلى المحاكم وتنفيذه في حوالي 12 شهرا. ويستغرق تشييد قاعة للمحكمة واستقدام ما يلزم من القضاة وموظفي المحكمة حوالي 12 شهرا. ويتقاضى القضاة في موريشيوس حوالي 000 60 دولار شهريا،بما في ذلك الاستحقاقات. ويتقاضى الموظفون الإداريون في محاكم موريشيوس حوالي 200 7 دولار شهريا، بما في ذلك الاستحقاقات. ولا تزال تكلفة المساعدة القانونية المقدمة لقضايا القرصنة في موريشيوس قيد التفاوض بين محامِي الدفاع والسلطة القضائية، ولكن من المرجح أن تتراوح بين 000 6 دولار و 000 10 دولار لكل قضية. وتبلغ تكاليف التدوين لـ 24 محاكمة حوالي 500 66 دولار، ونفقات سفر الشهود حوالي 500 116 دولار. وتبلغ تكاليف الترجمة الشفوية لـ 24 محاكمة 000 300 دولار، بحيث تتيح إجراء محاكمتين في وقت واحد، يعمل في كل منهما مترجمان شفويان.
	94 - ويقدر أن إنجاز تشييد مرفق السجن الجديد يستغرق 18 شهرا. ويمكن تقديم أنواع الدعم الأخرى اللازمة في غضون 6 أشهر. وقد تمّ تأمين التمويل اللازم لبناء سجن جديد. ويقدَّر ألاّ تزيد كلفة أنواع الدعم الأخرى المتعلقة بتطوير التدريب والإدارة على 000 200 دولار سنويا. وليس من المعروف في هذه المرحلة ما إذا كانت موريشيوس ستطلب تقديم المساعدة لها في دفع تكاليف الموظفين وتشغيل السجون أم لا.
	95 - وباختصار، يبلغ مجموع التكاليف السنوية 1.4 مليون دولار، على النحو التالي: الشرطة (000 200 دولار)؛ وأربعة مدعين عامين (000 96 دولار)؛ والدعم اللوجستي والتدريبي (000 100 دولار)؛ وقاضيان (000 120 دولار)؛ وموظفان إداريان (400 14 دولار)؛ والمعونة القانونية في 24 قضية (000 240 دولار)؛ والتدوين (400 66 دولار)؛ وسفر الشهود (500 116 دولار)؛ وترجمة شفوية تتيح إجراء محاكمتين في آن واحد يغطي كلا منهما مترجمان شفويان (000 300 دولار)؛ والسجون (000 200 دولار)().
	عمليات نقل المشتبه فيهم، والأدلة والسجناء

	96 - وقّعت حكومة موريشيوس اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يسمح بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة في أعالي البحار قبالة المياه الإقليمية لموريشيوس ومدغشقر وجزر القُمر وسيشيل وجزيرة ريونيون. وتفسر الحكومة هذا الاتفاق على أنه يقتصر على مناطقها الاقتصادية الخالصة. ولذلك لا يشمل هذا الاتفاق المناطق الرئيسية التي ينشط فيها القراصنة، ويُستهدف توسيع نطاقه ليشمل منطقة جغرافية أكبر مساحة. وتجدر الإشارة إلى أن موريشيوس بعيدة عن مناطق المحيطات الأكثر تضررا من جراء أعمال القرصنة. ولذلك، فقد يتسبب نقل المشتبه فيهم بسفينة تابعة للبحرية في تأخير مثولهم الأول أمام المحكمة، وقد يؤدي إلى تخفيض الموارد البحرية في منطقة العمليات البحرية. ويتطلب نقل المتهمين جوا عن طريق دولة أقرب إلى منطقة العمليات البحرية إبرام اتفاق بين موريشيوس ودولة (أو دول) العبور، ويتطلب دعما لوجستيا، وقد يتطلب دعما ماليا. ويستغرق التفاوض لإبرام الاتفاق اللازم أو الاتفاقات اللازمة مدة ستة أشهر على الأقل.
	97 - وساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شرطة موريشيوس في تقديم التوجيه اللازم لنقل الأدلة، وتوحي الخبرة المكتسبة من توجيه مماثل معمول به في كينيا وسيشيل، بأن عمليات نقل الأدلة إلى موريشيوس يُحتمل أن تكون مباشرة. وتقوم موريشيوس بدراسة إمكانية التفاوض على اتفاقات مع السلطات الصومالية لنقل القراصنة المدانين. ويقوم رئيس الفريق العامل الثاني التابع لفريق الاتصال بالمساعدة في هذه العملية.
	هاء - جمهورية تنزانيا المتحدة
	الإطار القانوني

	98 - تعمل جمهورية تنزانيا المتحدة بنظام القانون العام، ولديها نصان تشريعيان يصنفان القرصنة ضمن الأعمال الإجرامية، هما القانون الجنائي لعام 1945 وقانون النقل البحري التجاري لعام 2003. وقد عُدل القانون الجنائي في أيار/مايو 2010، كي يتضمن تعريف القرصنة والاختصاص القضائي المتعلق بها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 101 والمادة 105 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع فهم المادتين مقرونتين بالمادة 58 (2). وتعرف المادة 66 من القانون الجنائي القرصنة وتنص على عملين من الأعمال التحضيرية لهذه الجريمة، هما التحريض على القرصنة أو تعمد تسهيل ارتكاب عمل من أعمال القرصنة. وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن المؤبد. وتنص المادتان 22 و 23 من القانون الجنائي أيضا على تجريم كل من ارتكب عملا أو امتنع عن عمل لتمكين شركاء في الجريمة من السعي وراء هدف مشترك، وعلى تجريم كل من أعان أو ساعد على ذلك أو حرض عليه أو قدم المشورة بشأنه أو جلب من يقوم به، إلا أن المادتين لم تنصا على تجريم الشروع في ارتكاب الجريمة.
	99 - وتنص المادة 66 من القانون الجنائي تحديدا على إمكانية إجراء ملاحقة قضائية لمن تلقي عليهم القوات البحرية الأجنبية القبض ممن يشتبه في أنهم قراصنة، موضحة أنه من اللازم أن يوجد ترتيب خاص بين جمهورية تنزانيا المتحدة والدولة القائمة بالاعتقال أو الجهاز القائم به إذا لم تكن السفينة المستخدمة في القرصنة مسجلة في جمهورية تنزانيا المتحدة(). وأي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان المتهمون مشتبها في ارتكابهم القتل، زيادة على القرصنة، لأن جريمة القتل عقوبتها الإعدام في جمهورية تنزانيا المتحدة.
	100 -  وينص المادة 341 من قانون النقل البحري التجاري بدوره على حظر القرصنة، وقد عُدل في أيار/مايو 2010 لتجريم أعمال القرصنة. ويتضمن هذا البند أيضا تعريفا لجرائم القرصنة وتحديدا للاختصاص القضائي المتعلق بها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 101 والمادة 105 من الاتفاقية، مفهومتين بالاقتران مع المادة 58 (2). ويعرف البند 341 القرصنة ويجرم التحريض على ارتكاب عمل من أعمال القرصنة أو تعمد تسهيل ارتكابه. ويجرم كل من القانون الجنائي وقانون النقل البحري التجاري التحريض على ارتكاب أعمال القرصنة أو تعمد تسهيل ارتكابها. وإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي، حسبما ذكر أعلاه، على تجريم كل من ارتكب عملا أو امتنع عن عمل لتمكين شركاء في الجريمة من السعي وراء هدف مشترك، وعلى تجريم كل من أعان أو ساعد على ذلك أو حرض عليه أو قدم مشورة بشأنه أو جلب من يقوم به، إلا أنه لا ينص على تجريم الشروع في ارتكاب جريمة القرصنة. وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائيا يعتمد على قانون الدولة القائمة بتسليم المتهم فضلا عن قانون جمهورية تنزانيا المتحدة.
	101 -  وأما الإجراءات ووسائل الإثبات فيتناولها قانون الإجراءات الجنائية لعام 1985 وقانون الاثبات لعام 1967. ويعتبر المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ينبغي أن توفر أساسا كافيا يُستند إليه في ملاحقة مرتكبي أعمال القرصنة قضائيا.
	القدرات الحالية، والمساعدة الدولية الواردة والمساعدة الدولية الإضافية اللازمة من أجل إنشاء محكمة مختصة لمكافحة القرصنة

	102 -  لم تجر جمهورية تنزانيا المتحدة أي ملاحقة قضائية لمن يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. وهناك في الوقت الراهن قضيتان تمران بمرحلة التحقيق. وسيكون من الصعب تحديد نوع المساعدة الدولية المطلوبة لإقامة محكمة مختصة لمكافحة القرصنة إلى أن توضع قوانين جمهورية تنزانيا المتحدة وإجراءاتها تحت المحك من خلال قضايا القرصنة. وتعمل الحكومة جاهدة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق لنقل المشتبه في أنهم قراصنة لملاحقتهم قضائيا. فإذا أُبرم اتفاق من هذا القبيل، سيقوم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بتنفيذ برنامج المساعدة الوارد أدناه المشترك بين المكتب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن ذلك سيوفر القدرات اللازمة لمحكمة مختصة لمكافحة القرصنة.
	التحقيقات

	103 -  اشترك ضباط الشرطة التنزانية في عدة دورات تدريبية في مجال مكافحة القرصنة، منها الدورة التدريبية التي نظمها في مومباسا المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والبرنامج التدريبي المشترك بين الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتحليل المعلومات المستقاة من القراصنة المدانين، والدورة التدريبية لمكافحة القرصنة التي نظمتها الولايات المتحدة في ممباسا.
	104 -  وقد اقتُرح على جمهورية تنزانيا المتحدة برنامج مساعدة مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتضمن عناصر تُنفذ في الأجل القصير (في مدة أقصاها 18 شهرا) وأخرى تُنفذ في الأجل المتوسط (في مدة تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات)، وتقوم الحكومة حاليا بدراسة المقترح. وسينفذ البرنامج إذا عقد اتفاق بين جمهورية تنزانيا المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحين يعقد ذلك الاتفاق لنقل من يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. ويتوخى البرنامج القصير الأجل تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية والتوجيهية للشرطة وحرس السواحل، بما في ذلك في أساليب التحقيق ومعالجة الأدلة وإجراء التحقيقات المعقدة. وسيقوم المكتب بتجديد مركز الشرطة الرئيسي وزنزانات الاحتجاز، وتحسين مرفق وحدة الشرطة العلمية، وتوفير معدات التحقيق الأساسية.
	الادعاء العام

	105 -  يوجد لدى جمهورية تنزانيا المتحدة 305 من أعضاء النيابة العامة، منهم 32 من كبار المدعين العامين الذين صاروا يشكلون خمس وحدات متخصصة. وفي الوقت الراهن، تتألف الوحدة التي تتولى مسؤولية تمثيل الادعاء العام في قضايا القرصنة من 10 من المحامين الأقدم. وقد حضر المدعون العامون التنزانيون عددا من الدورات التدريبية التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولديهم اليوم اطلاع على تجارب دول أخرى في المنطقة جرت فيها ملاحقات قضائية تتعلق بالقرصنة. ويتوخى البرنامج القصير الأجل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمكتب تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية والتوجيهية للمدعين العامين، والمشاركة في المحاضرات والاجتماعات التي يعقدها الفريق العامل الثاني التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، وتقديم الدعم لوضع مشروع الدليل الإرشادي المتعلق بتسليم الأدلة، وتوفير عدد من موارد المكتبات وغيرها من الموارد الأساسية.
	المحاكم، بما في ذلك توفير المعونة القانونية وتمثيل الدفاع

	106 -  تتألف المحكمة العليا التنزانية من 61 قاضيا يتوزعون على 13 موقعا. ومن شأن مدينتي دار السلام وتانغا أن تكونا أنسب المواقع للنظر في قضايا القرصنة بالنظر إلى منشآتهما المرفئية وسجونهما المؤمنة تأمينا جيدا. وفي تقدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه من المرجح أن يستفيد القضاة، رغم أنهم على قدر عال من الكفاءة المهنية، من تدريب في قانون البحار، ومن محاكمة القراصنة على وجه التحديد. ويوجد لدى المحكمة العليا كم كبير من القضايا المتراكمة قد يستغرق الأمر ما بين سنتين إلى خمس سنوات لتصفيته. وتحاول السلطة القضائية تبسيط الإجراءات بهدف الحد من حالات التأخير هذه. وقد شرع قلم المحكمة في دار السلام في استعراض وإصلاح نظم إدارة القضايا، بما في ذلك قيامه بذلك بمساعدة من مستشار قانوني معين دوليا. وحضر بضعة قضاة تنـزانيين أنشطة التبادل المعرفي الإقليمية التي نظمها المكتب، وهم اليوم على علم بالمسائل المرتبطة بالمحاكمات المتعلقة بالقرصنة.
	107 -  ويتوخى البرنامج القصير الأجل المشترك بين اﻻتحاد اﻷوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعم السلطة القضائية بالتدريب والتوجيه، وتوفير تدريب متخصص في قانون البحار والتحقيقات العابرة للحدود، وحضور المؤتمرات والدورات، وتقديم المساعدة لتغطية مصاريف سفر الشهود الأجانب ليدلوا بشهاداتهم في محاكمات المتهمين بالقرصنة، وتوفير التمثيل القانوني للمشتبه فيهم في أثناء المحاكمات، وتوفير خدمات الترجمة الشفوية والتدوين في محاكمات المتهمين بالقرصنة، وتحسين مرافق المحكمة العليا وبنياتها التحتية، بما في ذلك قدرات استيعاب السجناء وحيز لتخزين مستندات الإثبات، وتوفير أقفاص اتهام مأمونة في المحكمة العليا، وتزويد المحاكم بالمزيد من خدمات الأمن وبالموارد والمواد القانونية الأساسية فضلا عن تكنولوجيا الربط السمعي البصري.
	السجون

	108 -  يوجد في جمهورية تنزانيا المتحدة 000 38 سجين تؤويهم منظومة مصممة لاستيعاب أقل من 000 30 سجين. وقد حددت دائرة السجون 72 وحدة مكانية مستقلة في سجن أوكونغا في دار السلام يمكن تعديل تصميمها لاستيعاب الصوماليين المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. ويتوقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جمهورية تنزانيا المتحدة، كي تكون على استعداد للاضطلاع بدورها في ملاحقة المتهمين بالقرصنة قضائيا، يتعين عليها إما أن تلتمس المساعدة لتهيئة أماكن سجن إضافية، أو تلتمسها لخفض العدد الحالي لنزلاء السجون بها، أو تلتمسها للأمرين معا. وقد حضر اثنان من كبار موظفي السجون التنزانيون حلقات التبادل المعرفي الإقليمية التي نظمها المكتب، وهم الآن على دراية بالمسائل المرتبطة باحتجاز الصوماليين المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة.
	109 -  وبافتراض أن سجن أوكونغا هو الذي سيُستخدم، يتوخى البرنامج القصير الأجل المشترك بين اﻻتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تجديد وتأهيل زنزانات السجن، وتدريب موظفيه، وتوفير المعدات الأساسية، بما في ذلك اللوازم الطبية وموارد الترويح، وتوفير المواد لملابس السجناء، وشراء الأطباق والأكواب، وأدوات المطبخ، ولوازم الفراش، والأغطية، والمراتب وتوفير المركبات للقائمين على إدارة السجن ووسائل نقل النزلاء من السجن إلى المحكمة، وتوفير معدات الاتصالات اللاسلكية والقيود ذات الطابع الإنساني.
	القدرات المتوقعة لمحكمة متخصصة لمكافحة القرصنة، والجدول الزمني والتكاليف

	110 -  يهدف البرنامج المشترك بين اﻻتحاد اﻷوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى توفير القدرات اللازمة للبت سنويا في خمس قضايا تتعلق بالقرصنة. وستُقدم المساعدة الدولية المقررة في البرنامج القصير الأجل المشترك بين اﻻتحاد اﻷوروبي والمكتب على مدى 18 شهرا من الزمن، في حين يُنفذ ما في البرنامج الطويل الأجل على مدى ثلاث سنوات. وتبلغ التكاليف الإجمالية المقدرة حوالي مليوني دولار. ويتوقف توقيت البدء في تنفيذ البرنامج على النتيجة التي سيسفر عنها نظر جمهورية تنزانيا المتحدة في البرنامج المقترح، وعلى ما إذا كان سيتخذ قرار بإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات النقل.
	عمليات نقل المشتبه فيهم والأدلة والمدانين

	111 -  ليس لدى جمهورية تنزانيا المتحدة حاليا ترتيبات لاستلام المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة والأدلة من الدول صاحبة الدوريات البحرية، ولا تربطها مع الصومال ترتيبات لنقل السجناء. بيد أنه من الممكن القيام بلا صعوبات ودون تأخير باتخاذ ترتيبات لاستلام المشتبه فيهم والأدلة. وتجري الحكومة حاليا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق حول عمليات النقل، وهي بصدد دراسة المقترح المشترك للاتحاد اﻷوروبي والمكتب.
	رابعا - مقترحات التنفيذ المفصلة
	112 -  إن أول خطوة ينبغي القيام بها، بمساعدة التحالفات العسكرية البحرية وغيرها من الدول صاحبة الدوريات البحرية الناشطة في مجال قمع القرصنة قبالة سواحل الصومال، هي تقدير عدد من يُتوقع نقلهم إلى دول المنطقة ممن يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، وذلك قبل التخطيط لقدرات تصريف القضايا في المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في المنطقة، وقبل إقامة مركز إقليمي للملاحقات القضائية. وينبغي أن تكون مشاريع زيادة قدرات المحاكم في المنطقة متناسبة مع عبء العمل المرتقب. والخطوة الأولية الثانية من حيث الأهمية هي ضمان تمويل وتنفيذ الأعمال الهادفة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، ولا سيما في ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“، وفي دول المنطقة أيضا. وعدا ذلك، فإن الافتقار إلى حيز كاف في السجون لاستيعاب المحتجزين على ذمة التحقيق ممن يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة والمحكوم عليهم من القراصنة من شأنه أن يحد من قدرات النظر في القضايا لدى المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة والتي تشكل موضوع هذا التقرير.
	113 -  وفي ظل الاعتبارات المذكورة أعلاه، يرد أدناه بيان لمقترحات التنفيذ التفصيلية المتعلقة بالمحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في فرعين اثنين التدابير ذات الطابع العام، وقائمة بخطوات التنفيذ المحددة الخاصة بكل بلد على حدة.
	ألف - التدابير ذات الطابع العام
	114 -  تشمل التدابير ذات الطابع الأكثر عمومية التي ينبغي أن ينظر فيها مجلس الأمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمات الدولية المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء، ما يلي:
	(أ) تشجيع مجلس الأمن دولَ المنطقة التي لم تبرم بعد مع الدول والمنظمات صاحبة الدوريات البحرية اتفاقات لنقل من يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة على إبرام هذه الاتفاقات على سبيل الأولوية؛
	(ب) دعوة مجلس الأمن الدولَ التي يُعتقد أن ممولي أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال والمخططين لها ومدبريها يوجدون بها (انظر S/2011/360، المرفق الرابع) إلى إجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة أولئك الأفراد قضائيا أو تسليمهم إلى الدول التي لديها الاستعداد والقدرة اللازمان للقيام بالملاحقات القضائية؛
	(ج) دعوة مجلس الأمن السلطات الصومالية المعنية و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ إلى النظر في إمكانية التعجيل بسن التشريعات اللازمة لإجراء ملاحقات قضائية فعلية لمن يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، بما ينسجم وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ 
	(د) حثُّ مجلس الأمن السلطاتِ الصومالية المعنية و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ على بذل ما يلزم كي يبدأ في أقرب وقت ممكن النفاذ الفعلي لترتيبات نقل المحكوم عليهم في محاكم غير صومالية إلى الصومال؛ 
	(هـ) تشجيع مجلس الأمن تقديمَ المزيد من التبرعات إلى الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك التبرعات المقدمة من قطاع النقل البحري ودول العلم، وذلك ليتسنى المضي قدما، وفق ما هو مقرر، في تنفيذ ما اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقديمه لدول المنطقة من مساعدة يتناولها هذا التقرير؛ 
	(و) قيام البرنامج الإنمائي والمكتب بإجراء مناقشات مع السلطات المختصة بشأن مشاريع تتطلب مشاركة شرطتها وشرطتها البحرية وهيئات النيابة العامة التابعة لها ومحاكمها، والحصول على موافقة تلك السلطات، بالقدر الذي لم يتحقق بالفعل، على هذه المشاريع الهادفة إلى زيادة القدرات في مجال إجراء المحاكمات إلى 24 محاكمة سنويا في كل من ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وفي سيشيل وكينيا وموريشيوس، وإلى خمس محاكمات سنويا في جمهورية تنزانيا المتحدة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)؛
	(ز) قيام المكتب بإجراء مناقشات مع السلطات المختصة بشأن مشاريع تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للسجون، والحصول على موافقة تلك السلطات، بالقدر الذي لم يتحقق بالفعل، على هذه المشاريع، ولا سيما في ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“، على سبيل الاستعجال، وكذلك في سيشيل وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وموريشيوس؛
	(ح) قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم المساعدة في توظيف من يتعين توظيفهم من القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من العاملين في المهن القانونية، وكذلك في استقدام الخبراء الدوليين الضروريين، وفق ما هو مبين في هذا التقرير؛
	(ط) إيلاء البرنامج الإنمائي، لدى استقدامه خبراء دوليين ليقدموا ما لديهم من إسهام ومساعدة وتوجيه في ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“، الاعتبار اللازم لاستخدام المهنيين والخبراء القانونيين في المهجر الصومالي والاتصال، لهذه الغاية، بمجلس القانون الصومالي ومجلس المنظمات الصومالية() للحصول على أسماء الأفراد ممن لديهم الرغبة والاستعداد وعلى المعلومات اللازمة للاتصال بهم؛ 
	(ي) قيام البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بإمعان النظر في إمكانية أن يدرجا في المشاريع التي ينفذانها مع دول المنطقة بناء القدرات في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لمن يشتبه في ارتكابهم جرائم تمويل أعمال القرصنة أو التخطيط لها أو تدبيرها؛
	(ك) مواصلة البرنامج الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وضع الدليل الإرشادي المتعلق بمتطلبات التدابير الإجرائية والإثبات لكل من ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ (البرنامج الإنمائي)، ودول المنطقة التي تضطلع بالملاحقة القضائية لمن يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، أو تعتزم الاضطلاع بدور في هذه الملاحقات القضائية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)؛
	(ل) قيام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع رئيس الفريق العامل الثاني التابع لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، بتقديم المساعدة لسلطات الصومال و ”بونتلاند“ و ”صوماليلاند“ من أجل التفاوض على ترتيبات نقل السجناء مع دول المنطقة التي تشارك في الملاحقات القضائية لمن يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة أو تعتزم المشاركة فيها.
	باء - التدابير المحددة
	115 -  وتبين التدابير المحددة التي سيتخذها البرنامج الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة حسب الحالة السائدة في كل بلد على حدة في الفقرات الواردة أدناه:
	1 - الصومال
	(أ) ”بونتلاند“

	116 -  سيقوم البرنامج الإنمائي بما يلي:
	(أ) استقدام موظف دولي من البرنامج الإنمائي للعمل في بوساسو؛
	(ب) توفير المساعدة والتوجيه على يد خبراء بهدف تعديل تشريعات رئيسية وترجمتها إلى اللغة الصومالية؛
	(ج) القيام، بالشراكة مع كليات القانون الصومالية والدولية، بتوفير الدعم لبرامج التدريب القانوني لأعضاء الهيئة القضائية وأعضاء النيابة العامة ودارسي القانون؛
	(د) استقدام خبراء دوليين لتقديم التدريب العالي في شعبة التحقيقات الجنائية والتدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة العاملين في مكتب النائب العام؛
	(هـ) كفالة تجديد مكاتب شعبة التحقيقات الجنائية، بما في ذلك توفير قدرات أساسية في مجال الطب الشرعي؛
	(و) استكمال تشييد مقر الشرطة في غاروي وتجهيزه، وإقامة مركز الشرطة النموذجي في بوساسو؛
	(ز) تشييد ثلاثة مراكز نموذجية إضافية للشرطة وتجهيزها؛
	(ح) مساعدة شعبة التحقيقات الجنائية لإقامة مديرية جنائية وطنية؛
	(ط) تقديم المساعدة على يد خبراء لوضع مشروع قانون الشرطة ومشروعي اللوائح ومدونة قواعد السلوك المتعلقين بالشرطة؛
	(ي) توفير التدريب والتوجيه المتخصصين للشرطة وأعضاء النيابة العامة في مجال تلقي الشكاوى والإشراف عليها ومعالجتها؛
	(ك) توفير معدات الشرطة الأساسية، بما في ذلك نظام للتسجيل البيومتري والزي الموحد؛
	(ل) تقييم الاحتياجات القائمة في مجال الشرطة البحرية؛
	(م) توفير المركبات ومعدات المكاتب، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، ومعدات الطب الشرعي؛
	(ن) توفير ظروف أمنية معززة في قاعات المحاكم وللشهود وأعضاء النيابة العامة والقضاة وغيرهم من العاملين في المجال القانوني؛
	(س) المساعدة في توظيف 12 عضوا إضافيا من أعضاء النيابة العامة؛
	(ع) كفالة تجديد مكاتب النيابة العامة في غاروي وبوساسو؛
	(ف) استقدام خبراء دوليين لتدريب أعضاء النيابة العامة وتوجيههم قصد إقامة نظام لإدارة القضايا وضبط السلوك ومعالجة الشكاوى؛
	(ص) استقدام خبراء دوليين لتدريب وتوجيه القضاة وموظفي الدعم القضائي وأعضاء المجلس القضائي الأعلى، وذلك في مسائل الرقابة القضائية والشكاوى؛
	(ق) تمويل التمثيل القانوني للمتهمين من خلال برنامج المعونة القانونية؛
	(ر) مساعدة المحاكم على وضع نظم لإدارة القضايا وتتبعها؛
	(ش) توفير معدات الربط السمعي البصري وتدريب موظفي المحاكم على استخدامها كي يتسنى للشهود أن يدلوا بشهاداتهم عن بعد؛
	(ت) استقدام خبراء دوليين لمراقبة المحاكمات. 
	117 -  سيقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يلي:
	(أ) كفالة تشييد محكمة تُكرس للبت في قضايا القرصنة؛
	(ب) مواصلة تأهيل وتوسيع سجن بوساسو؛
	(ج) كفالة تشييد مقر إدارة السجون وأكاديمية للتدريب في غاروي؛
	(د) مواصلة الاستعانة بالخبراء الدوليين لتدريب وتوجيه موظفي السجون في سجني بوساسو وقاردو؛
	(هـ) تقديم المساعدة على يد خبراء من أجل إنفاذ قانون السجون الجديد؛
	(و) الاستعانة بخبراء دوليين لتوفير المراقبة والتوجيه بصورة مستمرة في سجن غاروي.
	(ب) ”صوماليلاند“

	118 -  سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يلي:
	(أ) المساعدة في تنقيح تشريعات أساسية، منها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الصوماليان؛
	(ب) استقدام خبراء دوليين لتوفير التدريب العالي في إدارة التحقيقات الجنائية والتدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة العاملين في مكتب النائب العام؛
	(ج) كفالة تجديد مكاتب شعبة التحقيقات الجنائية، بما في ذلك توفير قدرات أساسية في مجال الاستدلال الجنائي العلمي؛
	(د) مساعدة شعبة التحقيقات الجنائية لإقامة مديرية جنائية وطنية؛
	(هـ) تقديم المساعدة على يد خبراء لإنفاذ قانون الشرطة، ولوضع اللوائح ومدونة قواعد السلوك؛
	(و) توفير التدريب والتوجيه المتخصصين للشرطة وأعضاء النيابة العامة في تلقي الشكاوى والإشراف عليها ومعالجتها؛
	(ز) توفير معدات الشرطة الأساسية، بما في ذلك معدات المكاتب وتكنولوجيا المعلومات ومعدات الطب الشرعي؛
	(ح) كفالة تشييد مكتب للنيابة العامة في بوروما وبربرا؛
	(ط) توفير المركبات ومعدات المكاتب، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، ومعدات الشرطة العلمية؛
	(ي) توفير ظروف أمنية معززرة في قاعات المحاكم، وللشهود، وأعضاء النيابة العامة، والقضاة، وغيرهم من العاملين في المهن القانونية؛
	(ك) المساعدة في استقدام 10 أعضاء إضافيين النيابة العامة؛
	(ل) استقدام خبراء دوليين لتدريب أعضاء النيابة العامة وتوجيههم قصد إقامة نظام لإدارة القضايا وضبط السلوك ومعالجة الشكاوى؛
	(م) استقدام خبراء دوليين لتدريب وتوجيه القضاة وموظفي الدعم القضائي وأعضاء المجلس القضائي الأعلى، وذلك في مسائل الرقابة القضائية والشكاوى؛
	(ن) تمويل التمثيل القانوني للمتهمين من خلال برنامج المساعدة القانونية؛
	(س) مساعدة المحاكم على وضع نظم لإدارة القضايا وتتبعها؛
	(ع) توفير معدات الربط السمعي البصري وتدريب موظفي المحاكم على استخدامها كي يتسنى للشهود أن يدلوا بشهاداتهم عن بعد؛
	(ف) استقدام خبراء دوليين لمواصلة مراقبة المحاكمات.
	119 -  وسيقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يلي:
	(أ) كفالة أعمال التشييد والتجديد الضرورية لتوفير أماكن إضافية في سجون منديرا وبربرا وغابيلي؛
	(ب) الاستعانة بخبراء دوليين لتوفير التدريب والتوجيه ومواصلة مراقبة ظروف الحبس في هذه السجون؛
	(ج) إجراء مناقشات مع الحكومة بشأن إمكانية استخدام الفضاء المتاح في سجن هرجيسا لإيواء المدانين من القراصنة الذين يُنقلون من محاكم أخرى.
	2 - سيشيل

	120 -  سيقوم المكتب المعني بالمخدرات والجريمة بما يلي:
	(أ) مساعدة شعبة التحقيقات الجنائية على إعادة هيكلة قدراتها في مجال التحقيقات، وتوفير التدريب والتوجيه على يد خبراء دوليين في التحقيقات الجنائية؛
	(ب) دعم تشييد وتجهيز المركز الإقليمي لتنسيق الملاحقات القضائية وأعمال المخابرات في مجال مكافحة القرصنة؛
	(ج) كفالة تشييد محكمة مكرسة لقضايا القرصنة وتجهيزها؛
	(د) المساعدة في التوظيف الدولي لقاضيين إضافيين من قضاة المحكمة العليا وموظفين إضافيين من موظفي الدعم القضائي؛
	(هـ) توفير مركبات الشرطة وأثاث المكاتب ومعداتها، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدارة القضايا وتجهيز الأدلة بطريقة مرقمنة؛
	(و) توفير التدريب والتوجيه على يد خبراء دوليين لزيادة المهارات في الاستدلال الجنائي العلمي؛
	(ز) توفير معدات مختبرات الطب الشرعي؛
	(ح) كفالة تشييد مرفق مأمون لإيداع مستندات الإثبات؛
	(ط) توظيف المزيد من المترجمين (من الكريول إلى الإنكليزية)؛
	(ح) تمويل سفر أعضاء النيابة العامة وتوفير التدريب لهم، وتوفير المزيد من المعدات الأساسية المكتبية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛
	(ك) توفير التدريب والتوجيه للقضاة، وتوفير المعدات المكتبية الأساسية والموارد القانونية؛
	(ل) مواصلة تمويل سفر الشهود الأجانب ليدلوا بشهاداتهم في المحاكمات؛
	(م) مواصلة تمويل خدمات التدوين وتمثيل الدفاع والترجمة الشفوية؛
	(ن) توفير التمويل لتجديد السجن بهدف توفير فرص التأهيل والتعليم، وتحسين السلامة؛
	(س) مواصلة تدريب موظفي السجون وتوجيههم.
	3 - كينيا

	121 - سيقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يلي:
	(أ) مواصلة توفير التدريب والدعم اللوجستي لشعبة التحقيقات الجنائية، والنظر في إمكانية تعيين مستشار دولي للشرطة للعمل في ممباسا؛
	(ب) المساعدة في توظيف خمسة محققين إضافيين؛
	(ج) تجديد مكاتب شعبة التحقيقات الجنائية في مومباسا وتجهيزها؛
	(د) إعادة بناء مستودع أسلحة الشرطة في ممباسا؛
	(هـ) مواصلة التدريب والتوجيه المقدمين على يد خبراء دوليين في أساليب الاستجواب وأخذ الإفادات وتكنولوجيا الشرطة؛
	(و) توفير المزيد من التدريب والتوجيه لأعضاء النيابة العامة على يد خبراء دوليين؛
	(ز) المساعدة في توظيف 8 مدعين عامين إضافيين وتقديم المساعدة شبه القانونية؛
	(ح) دعم توظيف قاضيين إضافيين وعدد إضافي من موظفي الدعم القضائي؛
	(ط) مواصلة توفير الدعم في تدريب وتوجطيه القضاة وموظفي الدعم، وتمكينهم من حضور اجتماعات ومؤتمرات هامة؛
	(ي) توفير ودعم الأمن في قاعات المحاكم وللقضاة وغيرهم من المهنيين القانونيين؛
	(ك) مواصلة تمويل التمثيل القانوني عن طريق صندوق المعونة القانونية؛
	(ل) مواصلة توفير التدريب والتوجيه لموظفي السجون؛
	(م) التدقيق في أوضاع نزلاء السجون بهدف خفض عدد المحتجزين على ذمة التحقيق والسجناء الذين أدينوا ولكن ظلوا معتقلين حتى بعد انقضاء مدة العقوبة؛
	(ن) تقديم الدعم اللازم لتوفير الرعاية النفسية للسجناء الصوماليين.
	4 - موريشيوس

	112 -  سيقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يلي:
	(أ) كفالة تجديد منشآت الشرطة في بورت لويس؛
	(ب) مواصلة توفير المساعدة الدولية للشرطة؛
	(ج) توفير التدريب والتوجيه في أساليب التحقيق على يد خبراء دوليين للشرطة وخفر السواحل؛
	(د) دعم الشرطة بتوفير مزيد من حاجياتها المتعلقة بالاستجواب والنقل والاحتجاز؛
	(هـ) المساعدة في توظيف أربعة مدعين عامين إضافيين وقاضيين إضافيين توظيفا وطنيا؛
	(و) توفير التمويل اللازم لحضور المدعين العامين الدورات التدريبية واجتماعات الفريق العامل الثاني لفريق الاتصال ومرافقة ممثلي النيابة العامة في محاكم أخرى؛
	(ز) توفير موارد المكتبة القانونية؛
	(ح) تنظيم اجتماع بين أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقوات البحرية لوضع الدليل الإرشادي المتعلق بتسليم المشتبه فيهم والأدلة؛
	(ط) تمويل وتيسير مشاركة المهنيين القانونيين الرئيسيين في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية؛
	(ي) كفالة أعمال التجديد في سجن بوباسان؛
	(ك) توفير المساعدة على يد الخبرا بهدف مواءمة قانون السجون واللوائح ذات الصلة مع المعايير الدولية؛
	(ل) توفير المساعدة على يد الخبراء لسلطات السجون بهدف وضع إطار استراتيجي لإدارة السجون؛
	(م) تقديم الدعم اللازم لسفر عدد محدود من كبار موظفي السجون إلى الخارج لتلقي التدريب؛
	(ن) القيام مع الحكومة بالنظر في إمكانية بناء سجن جديد في المدى البعيد.
	5 - جمهورية تنزانيا المتحدة

	123 -  إذا وافقت السلطات التنزانية على قبول نقل من يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيقوم بما يلي:
	(أ) كفالة تحديث مرافق مركز الشرطة الرئيسي، بما في ذلك مرفق إيداع الأدلة، وتجديد الزنزانات في أماكن الاحتجاز لدى الشرطة؛
	(ب) توفير مجموعة من مواد التدريب والتوجيه والمراقبة للشرطة وخفر السواحل، بما في ذلك ما يتعلق منها بأساليب التحقيق ومعالجة الأدلة؛
	(ج) توفير المساعدة على يد الخبراء لإعداد دليل إرشادي يتعلق بتسليم الأدلة؛
	(د) دعم برامج التبادل التعليمي مع المحاكم الأخرى في المنطقة؛
	(هـ) توفير معدات الشرطة الأساسية؛ بما في ذلك أكياس جمع الأدلة، ومعدات التصوير الجنائي والتصوير الرقمي؛
	(و) توفير التدريب العالي والتوجيه لشعبة التحقيقات الجنائية على يد خبراء دوليين؛
	(ز) توفير التدريب والتوجيه المتخصصين لأعضاء النيابة العامة على يد خبراء دوليين؛
	(ح) توفير التدريب والتوجيه المتخصصين للقضاة على يد خبراء دوليين، وتوفير التمويل اللازم لحضور القضاة محاكمات في الخارج في مجال القرصنة قصد تتبعها؛
	(ط) توفير التدريب العالي على يد خبراء دوليين للقضاة في قانون البحار والتحقيقات العابرة للحدود؛
	(ي) توفير التمويل للتبادل المعرفي وحضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية للمحققين والمدعين العامين والقضاة؛
	(ك) تمويل سفر الشهود الأجانب لحضور المحاكمات؛
	(ل) تمويل التمثيل القانوني للمتهمين؛
	(م) توفير الدعم لخدمات التدوين والترجمة الشفوية؛
	(ن) توفير الدعم اللازم لإدخال تحسينات على مناطق الاحتجاز في المحاكم ومرافق إيداع مستندات الإثبات؛
	(س) توفير الخدمات الأمنية في قاعات المحاكم وللشهود والقضاة وغيرهم من المهنيين القانويين؛
	(ع) توفير التدريب والتوجيه لموظفي السجون على يد خبراء دوليين؛
	(ف) توفير المساعدة على يد الخبراء قصد استعراض اللوائح المتعلقة بالسجون وتعديلها؛
	(ص) توفير المعدات الأساسية، بما في ذلك اللوازم الطبية، والموارد اللازمة لتهيئة فرص التأهيل والتعليم.
	خامسا - الاستنتاجات
	124 -  يتبين من المشاورات أنه يجرى إنجاز أعمال كثيرة لمساعدة دول المنطقة التي تجري ملاحقات قضائية لمن يشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، وكذلك الدول التي تدرس إمكانية القيام بذلك. فإذا قدمت مساعدات دولية إضافية وأُنجز ما ورد في هذا التقرير من أمور أخرى، فمن المتوقع أن تتمكن الصومال وكينيا وسيشيل وموريشيوس وجمهورية تنزانيا المتحدة مجتمعة، بعد عامين، من إجراء عدد من الملاحقات القضائية للمشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة أقصاه 125 ملاحقة قضائية في السنة تستوفي المعايير الدولية، وتشمل 250 1 مشتبها فيه. وسيشكل ذلك مساهمة هامة في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وسيفوق هذا العدد مجموع عدد المشتبه فيهم الذين لوحقوا قضائيا على الصعيد العالمي حتى الان (انظر الجدول في الفقرة 10 أعلاه).
	125 -  وكخطوة أولى، من شأن إجراء تقييم، بمساعدة التحالفات البحرية وغيرها من الدول التي تنفذ عمليات بحرية، أن يفيد في المساعدة على تحديد عدد حوادث القرصنة التي ألقي فيها القبض على المشتبه بهم لكن أفرج عنهم، وبيان الأسباب الكامنة وراء هذا الإفراج. وقد تساعد هذه المعلومات كلا من مجلس الأمن وفريق الاتصال في بحثهما عن أنجع التدابير لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وقد تساعد دول المنطقة والأمم المتحدة لتحديد الطلب المتوقع وعلى قدرات الملاحقة القضائية على صعيد المنطقة في المستقبل المنظور.
	126 -  واستنادا إلى ذلك، هناك عدد من تدابير التنفيذ التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء، لفائدة المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في دول المنطقة. ومن الاحتياجات الأساسية التي لا تزال قائمة في الصومال توفير مرافق السجن الكافية واللائقة. وفي كل محكمة من هذه المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة، سيولى الاعتبار فعليا لإفساح المجال للمشاركة و/أو المساعدة أمام القضاة والمدعين العامين الدوليين، وغيرهم من المهنيين القانونيين، بمن فيهم المهاجرون المعنيون.
	127 -  ومن شأن إنشاء مركز إقليمي للملاحقات القضائية في سيشيل أن يساعد أيضا في تحقيق عدد من الأهداف التي حددها المستشار الخاص للأمين العام. وبوجه خاص، سيكون هذا المركز بمثابة مركز تنسيق للمساعدة المقدمة إقليميا ودوليا لإجراء ملاحقات قضائية لمن يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة، وسيساعد على تعزيز سيادة القانون في الصومال. وسيتمتع المركز بمزايا نسبية فيما يتعلق بالتكلفة وسرعة الإنشاء، حيث سيكون مندرجا في إطار المنظومة القانونية الوطنية، وسيكون في موقع يتيح سهولة لوجستية نسبية للقوات البحرية في نقل المشتبه فيهم.
	128 -  والأمين العام على استعداد لمد مجلس الأمن بأي شكل من أشكال المساعدة في أثناء المداولات التي يجريها انطلاقا من هذا التقرير.

